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  الإهداء 

االله عز وجل الذي وفقنا لإتمام هذا العمل ورزقنا الإرادةنحمد 

.درة على المثابرة أهدي ثمرة جهديوالتحمل والق

، و التي غمرتني بعطفها أقدامهاأملك في هذه الدنیا، إلى التي جعل االله الجنة تحت إلى أعز ما

لم تبخل علي یوما بنصیحة أو دعوة التيوحنانها وأنارت لي درب حیاتي بحبها إلى 

.الحبیبة أطال االله في عمرهاأمي، قلبيصالحة ریحانة 

إلى الذي رباني على الفضیلة والأخلاق، و علمني أرقى المبادئ لأقود بها صراع الحیاة 

الدنیا من منحني من جهده وعنایته، إلى من اكتوى بلسعات الذيمساري إلى وجعلها منهجا في 

".أسأل االله أن یحفظهما لي"مرشدي ومعلمي أبي الحبیب أطال االله في عمرهأجلنا، إلى 

.ي هذا وألتمس حسن الجزاءعملإلیكما أهدي 

".حفظهم االله "وأولادهم هماجزو أو  وأخواتي و ز ما وهبني االله إخوتي إلى أع

.الأهل والأقاربإلى جمیع 

.إلى جمیع صدیقاتي 

"مراد يمحالب"المشرفذتي الكرام وأخص بالذكر الأستاذإلى كل أسات

...وإلى كل من جمعني بهم القدر في مشواري الدراسي 

.وإلى كل من وسعه قلبى ولم تسعه ورقتي

سعداوي لیدیة
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لم تبخل علي یوما بنصیحة أو دعوة التيوحنانها وأنارت لي درب حیاتي بحبها إلى 

.الحبیبة أطال االله في عمرهاأمي، قلبيصالحة ریحانة 

إلى الذي رباني على الفضیلة والأخلاق، و علمني أرقى المبادئ لأقود بها صراع الحیاة 

الدنیا من منحني من جهده وعنایته، إلى من اكتوى بلسعات الذيمساري إلى وجعلها منهجا في 

".أسأل االله أن یحفظهما لي"مرشدي ومعلمي أبي الحبیب أطال االله في عمرهأجلنا، إلى 
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.ورقتيوإلى كل من وسعه قلبى ولم تسعه 
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نشكر االله عز وجل الذي منحنا العقل وألهمنا الصبر ومكننا من تخطي الصعاب

على أحسن حال،لإتمام هذا العمل

.فالشكر الأول والأخیر الله سبحانه صاحب الفضل علینا

كل من ساهم من قریب أو من بعید في إتمام هذا العملنتقدم بالشكر الجزیل إلى 

.سواء كانت المساهمة من الناحیة العلمیة أو المعنویة

:ونتقدم بأسمى عبارات الشكر لأساتذتنا الكرام وخاصة الأستاذ المشرف

"محالبي مراد"

الذي لم یبخل علینا بالنصائح والإرشادات

.لكل هؤلاء نقول لكم شكرا
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لتحقیق كوسیلة المنافسةتقنیة استعمالالصفقات العمومیة رائد في تنظیمیعد قانون

الوسیلة المثلى التي تتمكن بواسطتها ، فهو للأموال العمومیةالأمثل والأنجعالاستعمال

ما یجعلنا الاقتصاديأساسیة في النمو آلیةالإدارات العمومیة لتحقیق برامجها، ویمثل 

.1بلادنااقتصادفقات العمومیة في للصأهمیةندرك بسهولة 

وبالنظر إلى التنظیمات التي مرت بها الصفقات العمومیة یمكن القول بأنه عرف الكثیر 

البلاد حیث صدر لها أول تنظیم أساسي في عرفتهاورات حسب التغیرات التي من التط

وقد بدأ واضحا أن هذا التشریع مستوحى بصفة كبیرة من التشریع 1967سنة هذا المجال 

، وصدر بعد الاشتراكیةالفرنسي مع بعض الخصوصیات الراجعة إلى الهیكلة القانونیة 

التي تضمن إعادة هیكلة تنظیم 1974جانفي30المؤرخ في 90-74ذلك الأمر 

الصفقات العمومیة التي صدرت بعده الكثیر من النصوص التنظیمیة وصولا إلى المرسوم 

الذي  متفویضات المرفق العاو المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة247-15الرئاسي 

في محاولة الاقتصادیة ظهر لضرورة إعادة النظر في القوانین المنظمة لها في مراحل 

جرائم الفساد وتبدید السیطرة على كیفیة صرف المال العام وتشدید الرقابة للحد من 

.الجزائر حالیا من خلال إعادة النظر في الترسانة القانونیةتعرفه، وهو ما العامةالأموال

تزامنا مع هذا التطور التاریخي للمنظومة القانونیة للبلاد في مجال الصفقات العمومیة 

عا مرور و دت السیاسة العامة لبلادنا عدة تغیرات منذ السبعینیات وقد تدعمت كما ونشه

العالمیة التي الاقتصادیةمرحلة التسعینیات إلى الیوم الذي تحاول فیه مجاراة المنظومة ب

واعتمادالسوق اقتصادالمنظومة اللیبرالیة ممثلة في واعتمادجرت من حریة التبادل 

.2ي لهاالمنافسة منهجا رئیس

-
1

كلیة ، المنافسة في الصفقات العمومیة في الجزائر، أطروحة من اجل الحصول علي شھادة الدكتوراه في القانون العام،.جلیل مونیة
.01،ص2015بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، -1-جامعة  الحقوق،

2
لمذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة أوليالى الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مشروع سعید فؤاد، امتداد قانون النافسة -

.2013/2014الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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للمتعامل الاقتصادیةبوجه عام وفي الأنشطة الاقتصادالمنافسة الحرة في الاعتمادإن 

في الدولة لما توفره من حمایة الاقتصاديالعمومي بوجه خاص یحولها من ركائز النظام 

القضاء م في العقلاني للموارد العمومیة ویساهبالاستغلالفعالة للمال العام حیث یسمح 

.في الإدارة العامةمظاهر الفسادعلى 

من أجل توفیر الضمانات اللازمة لحریة المنافسة في الصفقات العمومیة، فإن المشرع 

مستوحاة من قانون المنافسة، الذي هو في 2015لسنة أدخل أحكاما في قانون الصفقات

مشرع إلى إدراج أحكام ، وفي المقابل عمد الالاقتصاديالأصل، قانون خاص بالنشاط 

الاقتصاديذات صلة بقواعد القانونیة العام في صلب قانون المنافسة الذي یحكم النشاط 

.والتجاري، وذلك بقصد إضفاء مزیدا من الحمایة لحریة المنافسة في الصفقات العمومیة

نقاط التقاطع بینها من حیث الضمانات المتعلقة بحریة الوصول استنباطهكذا یمكن 

.العلانیة والشفافیة لإجراء الصفقاتبین المتنافسین وتوفیر ةالمساواو العمومیة لصفقاتل

2015دیسمبر 16المؤرخ في 2471-15إذا نصت المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي 

:العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات 

ي عیجب أن ترا العامالحسن للمال والاستعماللضمان نجاعة الطلبات العمومیة "

في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة 

".أحكام هذا المرسوماحترامالمرشحین وشفافیة الإجراءات، ضمن 

لقد أصبحت مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین 

أساسیة للطلب العمومي بل أصبحت خاصیة للصفقات مبادئوشفافیة الإجراءات لأن 

.العمومیة، وهذه المبادئ تطبق على كل الصفقات العمومیة مهما كان محلها ومبلغها

1
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015دیسمبر 16الموافق 1436ذي الحجة عام 2المؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -

.2015سیبتمبر سنة 20صادر 50تفویضات المرفق العام، ج ر عدد 
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لمتعاقدة أن تضمن المنافسة في الصفقة مهما وهكذا فقد أصبح لزاما على المصلحة ا

عهدین المتقدمین بعروض، تكانت إجراءات الإبرام وفي كل مراحل الصفقة بین كل الم

.بدون أي تمییز بینهم

وقد عرف النظام المتعلق بإبرام الصفقات العمومیة بالجزائر إصلاحا مهما لأجل مسایرة 

صرنة وعوتنمیة القطاع الخاص الاقتصادیر التطورات التي عرفتها البلاد من خلال تحر 

-15ة على المرسوم الرئاسي الأخیرة بالمصادقمرحلةالإصلاح  هذا وقد حظالإدارة، 

، والذي یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 2015سبتمبر 16المؤرخ في 247

على أنها من هذا المرسوم 02المرفق العام، وقد عرفت الصفقة العمومیة في المادة 

اقتصادیینعقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به لتبرم مقابل مع متعاملین، "

المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في في هذا وفق الشروط المنصوص علیها 

".مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

مومیة، بیر الصفقات العوقد جاء هذا المرسوم بإجراءات تهدف إلى تأمین شفافیة تدا

یف الممارسات المتعلقة بتدابیر الصفقة العمومیة ومحاربة وضمان حریة المنافسة، وتخف

وتحسین طرق إبرام الصفقات  طساد وضمان النفقات العمومیة وتبسیالغش والرشوة والف

، وفي مقابل هذا نجد أن الصفقات العمومیة من أكبر القنوات الاقتصاديوتنمیة النسیج 

لبات العمومیة، فالإدارة المستهلكة للأموال العامة وتعد من الوسائل الهامة في تلبیة الط

الصفقات العمومیة كوسیلة قانونیة لتقدیم الخدمات العمومیة، استعمالتلجأ إلى العامة 

الفرصة للجمیع في تقدیم الخدمات دون تمییز  ةبإتاحفتحقیق هذه الأخیرة لا یكون إلا 

التي تعتبر من أهم "بحریة المنافسة"التي یؤطرها القانون وهذا ما یعرف وفقا للحدود 

مبادئ حریة الوصول الصفقة العمومیة التي تشتمل على ثلاثةالركائز التي تقوم علیها 

للطلبات العمومیة، المساواة في معاملة المترشحین وشفافیة الإجراءات، والتي من خلالها 

.یمكن توسیع نطاق المنافسة من أجل الوصول إلى الأفضل
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فمن المتعارف علیه أن تكریس مبدأ المنافسة یعتبر من أهم العوامل التي تؤدي إلى خلق 

لحریة المنافسة المبادئ الأساسیةاحترامذلك إلا في إطار  نكو ولا یبیئة تنافسیة فعالة 

.الشفافیة والمساواة في ولوج الطلبات العمومیةالتي تهدف إلى تعزیز

حفاظا على حقوق الاقتصادیةولكون حمایة مبدأ المنافسة ضرورة حتمیة للتدعیم الفعالیة 

شأنها المساس بالسیر و منوجب القضاء على كل ممارسةینالاقتصادالمتعاملین 

المشرع في منح الهیئات  دوفي هذا الصدد لم یتردألمنافسةالعادي للصفقة والإخلال بمبدأ 

القضائیة مجموعة من الصلاحیات للتصدي لكل الممارسات المنافیة للمنافسة والتي من 

ي شأنها المساس بالسیر العادي للسوق، وهذا لضمان المنافسة بین جمیع المتعاملین ف

.الاقتصاديالنظام استقرارإطار یغلب علیه التنظیم بغیة ضمان 

في كونه یهدف إلى تحلیل وتشخیص مبدأ حریة تبرز أهمیة هذا الموضوع العلمي

المنافسة من خلال تكریسه في مجال الصفقات العمومیة ومدى حضورها وكیفیة حمایتها 

أنها مرحلة سابقة عن مسألة تنفیذبارباعتزمنیا امتدادهاا في صورة خرقها، وتحدید یقانون

إلا  العمومیةالصفقة رغم أهمیة هذه المرحلة في حیاة الصفقة العمومیة، لكن ما یلاحظ 

قلیلة رغم النصوص القانونیة القلیلة المنظمة لها وأول أن القضایا المتعلقة ظلت

1967-06-17بتاریخ 901-67النصوص القانونیة المهمة بالصفقات العمومیة، الأمر 

.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة

اعتمدهاالقانونیة والضمانات التي الآلیاتومن جهة أخرى الإطلاع على مختلف 

المنظم، سواء بموجب تنظیم الصفقات العمومیة أو قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

أحسن المتعاملین اختیارمن لأجل حمایة المبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة بما یض

، انتشارهلكل مظاهر الفساد والقضاء على  عوكذا ردداء الخدمة العمومیة، لأ الاقتصادیین

52، یتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج ر عدد 1967یونیو سنة17الموافق 1387ربیع الاول عام 9المؤرخ في 90-67امر رقم -
)ملغي.(1967یونیو 27صادر في 

1
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ولا یتجلى ذلك إلا بالإطلاع على النصوص القانونیة وتحلیلها وإجراء دراسة نقدیة للخروج 

.عملیة جدیدة

:بین هماهذا الموضوع تكمن في سبلاختیارالأسباب التي دفعت بنا 

القانونیة التي صدرها المشرع الجزائري الآلیاتالأول موضوعي، یتمثل أساسا في تحدید 

.لتحقیق الأهداف المكرسة لمبدأ حریة المنافسة وتقییمها والوقوف على مدى فعالیتها

كریس مبد حریة المنافسة في المجال ت"أما الثاني فهو ذاتي، بما أن موضوع قید الدراسة 

عامة وفي مجال الصفقات العمومیة الاقتصاديحدیث عهد بالمجال "العمومیةالصفقات 

الموضوع للباحث بالخوض والتفصیل والتعمق لإبراز الدور المنوط حادثةخاصة تسمح 

.الوطنيالاقتصادفي ترقیة وتطویر 

تكریس مبدأ حریة المنافسة في المجال "وتتمحور الأهداف الرئیسیة لموضوع الدراسة 

:فیما یلي"قات العمومیةالصف

بتبیان أهم المراحل الصفقة العمومیة إبتداءا من الإعداد إلى الإبرام ومدى .1

.المنافسةكل منها لمبدأ حریة إخضاع

التي تقف حائلا دون نجاح مبدأ حریة المنافسة في والعقباتالعراقیل تحدید .2

.تمر بها الصفقات العمومیةرشحین في كل المراحل التيموالنزاهة بین ال ةالمساواتحقیق 

:بصدد إعدادنا لهذا الدراسة صادفتنا جملة من الصعوبات والتي تتمثل في

قلة البحوث القانونیة التي تعالج موضوع مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، .1

، والمشرع ما الاقتصادیةأن تنظیم الصفقات العمومیة كثیر التعدیل لطبیعته اعتبارعلى 

.دائما إلى إعادة تكییف القانون بما یتلاءم حفاظا على المال العامیسعى 

قلة المراجع المتخصصة في موضوع المنافسة في مجال الصفقات العمومیة .2

:من المعطیات السالفة الذكر یمكننا طرح الإشكالیة التالیةانطلاقا



                              مقدمة

6

مجال الصفقات هي الضمانات التي رصدها المشرع لتكریس مبدأ حریة المنافسة في ما

المبدأ؟وما مدى فعالیتها للحد من الممارسات المخلة بهذا العمومیة

:وتتفرع عن هذه الإشكالیة عدة أسئلة نذكر منها

ما مدى تكریس مبدأ المنافسة في مرحلة إبرام الصفقات العمومیة؟.1

مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة؟ما هي حدود.2

على المنهج الوصفي، وهذا بجمع الاعتمادالإجابة على هذه الإشكالیة، تتطلب منا

.نافسة في مجال الصفقات العمومیةوتقدیم مختلف المعلومات حول مبدأ حریة الم

.نادراستوص القانونیة ذات الصلة بحلیل مختلف النصوالمنهج التحلیلي من خلال ت

كریس مبدأ حریة المنافسة في مجال دقیق في مبدأ تتلأمر البحث والاهذا ویقتضي من 

الصفقات العمومیة، فقد قسمناه إلى فصلین، بحیث نتعرض إلى الضمانات القانونیة لمبدأ 

، الضمانات القضائیة لمبدأ المنافسة في )الفصل الأول(المنافسة الصفقات العمومیة 

).الفصل الثاني(الصفقات العمومیة 



الفصل الاول

الضمانات القانونیة لمبدأ المنافسة في 

الصفقات العمومیة
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تشكل الصفقات العمومیة أهم مسار تتحرك فیه الأموال العامة والوسیلة القانونیة التي 

وضعها المشرع في ید الإدارة العمومیة، فهي تحتل مجال واسع من أعمال الدولة لذلك 

والنزاهة علیها وهذا لا یتحقق إلا بوجود منافسة بین وجب على المشرع إضفاء الشفافیة 

من خلال إجراءات )المبحث الأول(وهذا ما سنحاول إبرازه في ین،المتعاملین المتعاقد

قواعد المنافسة، وكذلك من خلال مظاهر تطبیق مبدأ حریة احترامالإعداد في إطار 

).المبحث الثاني(علیها  الواردة الاستثناءاتالمنافسة في الصفاقات العمومیة و 
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المبحث الأول

إجراءات الإعداد في إطار احترام قواعد المنافسة

أحاطلقد  ،الاجتماعیةو  الاقتصادیةمن مختلف الجوانب الصفقات العمومیةنظرا لأهمیة 

ید من القیود والإجراءات، وذلك عملیة إبرامها بالعدلصفقات العمومیةا قانون تنظیم

أفضل اختیارن الإدارة من یمكتل العام، وضمان مبدأ المساواة و حمایة المابغرض

.قدین معهاالمتع

إجراءات إبرام الصفقة العمومیة، حیث فتح المجال أمام المتنافسین الجزائريوضع المشرع 

ذلك من لتقدیم عروضهم من أجل تمكینهم الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالصفقة و 

والشفافة وكذا مبدأ العلنیةإتباع جملة من المبادئ الأساسیة المتمثلة في مبدأ خلال

جمیع المتنافسین المنافسة و المساواة بین المتنافسین، والهدف من هذه المبادئ هي إعلام 

كافي وإخضاعهم لقواعد المنافسة دون التمییز بینهم، وبناءا أجلا محدد لك لذومنحهم 

لإبرام التي نص اكیفیات الالمصلحة المتعاقدة علیها، إتباع نفس على هذا المبدأ فإن 

.علیها القانون

، و مراحل إبرام )المطلب الأول(ومنه سنتناول كیفیة إجراءات إبرام الصفقة العمومیة 

.)المطلب الثاني(الصفقات العمومیة 

الأولمطلبال

الصفقة العمومیةإبرامكیفیة و إجراءات 

أهمیة خاصة في مختلف قوانین الصفقات العمومیة،  طلب العروضمنح المشرع طریقة 

فوضع عدة أسالیب وإجراءات تلجأ والانسجامحرص دوما على تحقیق التوافق ه تفنجد

إلیها الإدارات العمومیة في التعاقد، یأتي على رأسها نظام المناقصة الذي كان لمدة طویلة 

الأسلوب المعتمد في إبرام عقود الصفقات العمومیة، إلاّ أن التحولات التي حصلت في 
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بني أسلوب طلب إلى السماح باللجوء إلى حلول أكثر مرونة من خلال ت تادالمناقصة ق

1).التراضي(المباشر والاتفاقالعروض 

تبرم : "على أن 39نصت المادة 247-15وبالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي یشكل القاعدة أو وفقا لإجراء 

"التراضي

مبدأ المنافسة وذلك باللجوء إلى باعتمادهازم عند إبرامها للصفقات العمومیةفالإدارة تلت

استثنائیةویصفه )الفرع الأول(كیفیة طلب العروض التي تعتبر كمبدأ العام في الإبرام 

).الفرع الثاني(الحق في اللجوء إلى كیفیة التراضي في حالات محددة قانونا 

.طلب العروض أساس المنافسة لإبرام الصفقات العمومیة:الأولفرع ال

لب دول العالم في الوقت غفي أ استعمالاالأسلوب الأكثر ،لعروضاأضحى طلب 

2.الراهن، نظرا لما ینطوي علیه من محاسن مقارنة بالسلبیات

تطلب تبإجراء طلب العروض في حالة الخدمات التي اعتمدالجزائريغیر أن المشرع 

الیة كافیة، خلافا لأسلوب المناقصة الذي ینحصر العمل بها مالتقنیة وإمكانیات مؤهلات 

3.البسیطة من النوع العادي فقط اتالتوریدفي الصفقات 

في عقود المتعامل المتعاقد  اریلاختیعتبر أسلوب طلب العروض، الأسلوب الطبیعي 

المرسوم الرئاسي المشرع الجزائري من خلال أحكاموهذا ما أكد علیه4الصفقات العمومیة

 .247-15رقم 

المتعاقد معها في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة قفیفة جمال، سلطة الإدارة العمومیة في اختیار المتعامل -1

.63، ص 2017جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، كلیة الحقوق،  ودیر في القانون، فرع قانون العقالماجست
جامعة أبوبكر بلقاید كلیة الحقوق،العام، مانع عبد الحفیظ، طرق إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون-2

.52، ص 2008-2007تلمسان، الجزائر، 
إدارة ومالیة (قدوج حمامة، تطبیق الصفقات العمومیة في الجزائر طبقا للمعیار العضوي، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام -3

  63ص .2010- 2009ائر، ، كلیة الحقوق، جامعة الجرائر، یوسف بن خدة، الجز )عامة
4 - Zouamia rachid, roualt marie christiane, droit administratif berti éditions, alger, 2009, P 180.
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تعریف طلب العروض :أولا

لعمومیةاالمتعاقد مع الإدارة الاقتصاديالمتعامل لاختیارهو إجراء عادل  العروضطلب 

المتنافسین للمشاركة في لأنه یسمح بالحصول على عروضفعالنسبیا جدكما أنه إجراء 

1.الصفقات العمومیة

ذلك الإجراء الذي بموجبه تختار السلطة "أنه ویعرف أیضا طلب العروض على

وبدون ألمنافسةبعد الدعوة إلى اقتصاديأحسن عرض )المصلحة المتعاقدة(العمومیة 

ألتسلیمأجال ألتقنیةلقیمةا لسعرا نوعیةال موضوعیهوعلى أساس معاییر .التفاوض

..."2المعیار البیئي 

كما أن طلب العروض هو أسلوب من أسالیب التعاقد حیث الإدارة لها صلاحیة في حریة 

الإرساء على مقدم آلیةبمبدأ التزامهاالمتعاقد معها في إطار المنافسة دون الاختیار

.العطاء الأقل

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15المرسوم الرئاسي رقم من40لمادة فطبقا ل

على عروض من عدة إجراء یستهدف الحصول":ت المرفق العام على أنهو تفویضا

ین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات، للمتعهد الذي یقدم أحسن متعهدین متنافس

موضوعیة، تعد قبل اختیارإلى معاییر استنادا، الاقتصادیةعرض من حیث المزایا 

3.إطلاق الإجراء

1 - mabin ominique, marchés publics , edition studyrama, France, 2013, p 81.
2 -moraemd deviller jacqueline, droit administratif des bien, moutcherstion lextenso édition, paris, 7éme

édition, 2012, p 561.
جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق،دكتوراه، فرع قانون عام، رسالة مواجهة الفساد في المجال الصفقات العمومیة، آلیاتتیاب نادیة، -3

.85، ص 2013تیزي وزو، 
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طلب العروض  إلىغیر مصطلح المناقصة (المشرع الجزائري قد ادمج  أنو لقد سجلنا 

1.)247-15المرسوم أحكاممن خلال 

meilleureعلى المتعامل الذي یقدم أحسن عرضالإرساء یكون أن  لك توضح لناوكذ

offrela ولیس على الذي یقدم أقل عطاءmoins disant.2

فإن  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 78من خلال نص المادة شرع  مال بینهذا وی

ضافة إلى الضمانات المقدمة نوعیة المواد وأجال التنفیذ وإ المصلحة المتعاقدة فیه ل

، وغیرها من المعاییر التي تحدد حسب الطبیعة الصفقة زبعد الإنجامات ماوالخد

3.وموضوعها

عند القیام اعتبارالموضوعیة یؤخذان بعین یضافان إلى معاییرجدیدانینمعیار فهناك 

الذي یرمي إلى "اجتماعيمعیار أحسن عرض "المتعامل المتعاقد هما اختیاربعملیة 

.تفصیل عروض المؤسسات التي تلتزم بنشاطات الإدماج أو مكافحة البطالة

4.شرط أن یكون له علاقة بموضوع الصفقة"أحسن عرض بیئي" ر معیا

طلب العروض یهدف إلى التعاقد مع أحسن مترشححیث أن تقنیة أسلوب 

ون هنالك أي تناقض مع و الفنیة، دون أن یكالاقتصادیةأفضل عرض من الناحیة و  

5.المنافسة و الشفافیة النزیهة لمبدألمقتضیات ترشحین مراعاةالم

ة ، كلی01جامعة الجزائرألعمومیةالتزام المصلحة المتعاقدة بأعمال المنافسة في الصفقات :أكروم مریام،محاضرات بعنوان-1

.ترونيلكالمنشور علي الموقع الا.الحقوق،

http: www. conseil .concurrene .dz/ wp. contemt /updl ds/ 2015/12/travaux. akorum meriem. pdf .
.66قفیفة جمال، المرجع السابق، ص -2
.247-15من المرسوم رقم 78المادة -3

4 - morand de viller, jaqueline op, cit, p561.
5 - aubyjean-marier- bon pierre- auby jean- bernard, eneyer philippe, Droit administratif des biens,

DALLOZ, PARIS 6eme éditio 2011. p 278 .
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أو أنواعه هأشكال :اثانی

247-15من المرسوم الرئاسي رقم 42المادة ینقسم أسلوب طلب العروض بموجب 

"المتضمن القانون الصفقات العمومیة المعدل و المتمم یمكن أن یكون طلب العروض :

:وطنیا أو دولیا ویمكن أن یتم حسب الأشكال التالیة

طلب العروض المفتوح،-

قدرات دنیا،اشتراططلب العروض المفتوح مع -

طلب العروض المحدود،-

.المسابقة-

فإذا كان وطنیا معناه أن الصفقة تكون مقصورة على المتعاملین الوطنین أو المقیمون 

بالجزائر، أما إذا كان دولیا فهذا یعني بأن الصفقة تكون مفتوحة لكل المتعاملین سواء 

1.مین فیهایمین بالجزائر أو أجانب غیر مقیأكانوا مق

 ةالمنافسة في صدور طبق في طلب العروض المفتوح ت:طلب العروض المفتوح.1

، حیث نصت 2المستوفین لأبسط الشروطالمرشحینالكاملة بحیث یفتح المجال لجمیع 

على أن الطلب العروض المفتوح 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 43علیها المادة 

حیث تكرس المنافسة الحرة "إجراء یمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن یقدم تعهدا" هو

فإذا  ألصفقةوالكاملة بینهم من خلال معاملتهم على قدر المساواة طوال مراحل عملیة إبرام 

من منافسة شریفة ونزیهة، ومساواة بین ألمنافسةه المصلحة المتعاقدة قواعد لم تحترم فی

لاختیارالعروض یجب أن یستعمل كغطاءفاستدراجألإجراءاتة في ی، وشفافالمرشحین

2.بالعمل من طرف الإدارة لأسباب غیر مشروعة كالمحاباة مثلاتم  

.60المرجع السابق، صالحفیظ،مانع عبد -1

  .ص د, ق أكروم مریام، المرجع الساب-2
.77قفیفة جمال، المرجع السابق، ص -2
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ة للمصلحة المتعاقدة فهو المفتوح أنه إجراء طویل بالنسبروض ولعل من سلبیات طلب الع

1.یبني على عدّة مراحل مختلفة

من 44نصت علیها المادةلدنیااقدرات  اشتراططلب العروض المفتوح مع .2

كل المترشحین الذین لإجراء یسمح فیه ":علي انه247-15المرسوم الرئاسي رقم 

تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل 

قبلي للمترشحین من طرف المصلحة انتقاءبتقدیم تعهده ولا یتم الأجراءإطلاق 

المتعاقدة،

مهنیة الضروریة لتنفیذ الصفقة، الو  تقنیة و المالیةلة القدرات التخص الشروط المؤه

."وتكون متناسبة مع طبیعة وتعقید وأهمیة المشروع

، لأنه هو مقیدمفتوح مع اشتراط قدرات الدنیا أن طلب العروض و نستنتج مما سبق

حیث یسمح لكل مترشح توفر فیه 2.فقط تقدیم عرضالمؤسساتیسمح لعدد معین من 

ان یقدمالشروط المحددة مسبقا

د توفر حكاشتراط لإدارةامن طرف مسبقا)المهنیة وقدرات المالیة أو المادیة أ(عرض 

سنوات مثلا أو 10توفر خبر مهنیة لا تقل عن (أدنى من الخبرة والإمكانیات المعتبرة 

وإن لم تتوفر فیه هذه 3وتعقیداتهاوذلك نظرا لأهمیة الصفقة )إمكانیات معینامتلاك

.شاركة في المنافسةمالشروط الخاصة لا یمكنهم ال

تلقي عروض تقنیة متنوعة تقدرات دنیا أن اشتراطكما یسمح لطلب العروض المفتوح مع 

مما یستغرق وقت طویل ببطءلكن من عیوبه أن یجري  عرضأفضل انتقاءمما یسهل 

4.في التحضیر مقارنة مع طلب العروض المفتوح

1 - mabin dominique, op,cit, p180.
2 - voir zouamia rachid, op.cit, p 180.

.31، ص 2005الجزائري، طبعة بعلي محمد صغیر، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،-3
المعدل والمتمم والنصوص 2010أكتوبر 7بوضیاف عمار، شرح تنظیمات الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسیة المؤرخ في -4

.136، ص 2010، الجزائر، جسور النشر والتوزیع دار الطبعة الثالثة، التنظمیة له،
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فالمصلحة المتعاقدة تلجأ إلیه عندما ترغب في القیام بمشروعات ضخمة، أو ذات أهمیة 

أجهزة إلكترونیة أو عملیة دقیقة، اقتناءري أو بحمطار أو میناء، كمثال فنیة كبیرة، 

وغیرها من العملیات التي تحتاج إلى دارجة عالیة من الكفاءة والخبرة، فالإدارة لها حریة 

1.إحدى  شكلینالاختیار

(طلب العروض المحدود.3 ستعمال من الا هو إجراء قلیل)الانتقائیةالاستشارة:

ظرف المصالح المتعاقدة نظرا الطول أجال إجراءاته، فهو یختلف عن طلب العروض 

2.ضهمو أولي للمترشحین قبل تقدیمهم لعر انتقاءالمفتوح في مرحلة 

اجراء «:المعدل و المتمم 247-15رقم اسي من المرسوم الرئ45عرفته المادة 

وحدهم لاستشارة انتقائیة، یكون المرشحون الذین تم انتقاؤهم الأولي من قبل مدعوین

.»........لتقدیم تعهد

من خلال قائمة ،ةأعلاه القیام بالإستشار 45من خلال نص المادة شرع لقد أجاز الم

أولي، بناء على انتقاءمفتوحة للمتعاملین تعدها المصلحة المتعاقدة سلفا على أساس 

معطیات تملكها تتعلق بإنجاز عملیات هندسیة مركبة أو ذات أهمیة خاصة أو عملیة 

ا یجب تجدیدها ) الأولي الانتقاء(توحة لوازم خاصة ذات طابع تكراري هذه قائمة مفاقتناء

3.ي إدخال إضافات علیهافث سنوات ما یكل ثلا

فالمترشحون قائیةتالانبالاستشارة247-15رف علیه قبل المرسومعوهو ما كان مت

الأولي  الانتقاءوتتم على مرحلتین أساسیین هما .هم من یقدمون عرض فقطنتقون أولیای

من 45، الدعوة لتقدیم العروض وكذلك میز القانون هنا وحسب المادة )یتم وفق طریقتین(

العامة للعقد الإداري، الصفقات في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة علیوات یاقوت، تطبیقات النظریة -1

.92، ص 2009-2008الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائري، 

4-Mabin dominique, op ,cit ,P87.
.80قفیفة جمال، المرجع السابق، ص-3
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على  بین نوعین من هذه الدعوة على مرحلة واحدة أوتنظیم قانون الصفقات العمومیة

.1مرحلتین

یكون ذلك عندما تعتمد المصلحة المتعاقدة إلى وضع :على مرحلة واحدة

إلى مقاییس یرد بلوغها أو متطلبات استنادمواصفات تقنیة مفصلة معدة 

.وظیفته

إذا تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى الاستثناءتمثل هذه الحالة :على مرحلتین

لق الأمر ببرنامج وظیفي، عندما یتع:على مرحلتینالانتقائیةالاستشارةأسلوب 

و لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة حاجاتها 

2.حتى مع لجوئها لصفقة دراسات

فتعتبر المسابقة شكل من أشكال طلب العروض :طلب العروض المسابقة.4

تخص وتنصب على عملیات الهندسة تستوجب مهارات فنیة وتقنیة معتبرة، فهي بذلك 

مجالات تصمیم المشاریع وتنفیذها، ویتم تقییمها من طرف لجنة التحكیم وضع المسابقة 

، وتكون المسابقة حصرا أما الاقتصادیةبعد المفاوضات لأحسن عرض من حیث المزایا 

3.قدرات دنیااشتراطدة أو مفتوحة مع و محد

"أنهاعلى  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 47عرف طبقا لنص المادة  إجراء یضع :

أدناه، 48، بعد رأي لجنة التحكیم المذكورة في المادة لاختیاررجال الفن في منافسة 

لبرنامج أعاده صاحب المشروع، قصد إنجاز عملیة استجابةمخطط أو مشروع مصمم 

أو جمالیة أو فنیة خاصة قبل منح الصفقة لأحد اقتصادیةتشتمل على جوانب تقنیة أو 

.مسابقةالفائزین بال

انون الصفقات العمومیة وإعادة هیكلة وتنظیم إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، الیوم الدراسي التكویني مجال قسیعظریفي نادیة، تو -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، بتاریخ 247-15المتعلق بالصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 

.2016أفریل 20، بتاریخ msila.dz-http://www.4niv، على الموقع الإلكتروني 23/02/2016
.81قفیفة جمال، المرجع السابق،ـ ص -2
.السابقریفي نادیة، المرجعظ - 3
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تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقة لاسیما في مجال تهیئة الإقلیم والتعمیر 

".سة المعماریة والهندسة أو معالجة المعلماتدوالهن

الجزائري أنه قصر المشاركة في المسابقة ظ على التعریف الذي جاء به المشرعفیلاح

، فیمكن نویة من المنافسةالأشخاص المعویستبعد ) الفن رجال(على الأشخاص الطبیعیة 

فبإمكان بعض رجال الفن اعتباریةممارسة العملیات موضوع المسابقة بواسطة أشخاص 

ممارسة أنظمتهم من خلال مؤسسات معنویة یشكلونها، وعلیه یقترح أن تتم إعادة صیاغة 

"على النحو التالي هالنص أعلا ة أو المسابقة هي إجراء یضع الأشخاص الطبیعی:

1..."المعنویة في منافسة 

تمییز طلب العروض عن المناقصة :ثالثا

صفقات جعل طلب العروض قاعدة العامة في إبرام ال247-15المرسوم الرئاسي رقم 

عنها بشكل كامل بالرغم ستغنلا یزال یبني المناقصة ولم یالعمومیة إلا أن هذا المشرع

.باسمهاسمیتها تمن عدم 

باختیارالطریقة أو الإجراء الذي یلتزم الإدارة بمقتضاه "على أنها عرف المناقصةت

كون ذلك عادة إذا أرادت الإدارة لقیام یعطاء ممكن، و الطرف المتعاقد الذي یقدم أقل

بأعمال معینة كما هو الحال في عقود الأشغال العامة، أو القیام بالشراء التورید أو 

2".النقل مثلا

بین طلب العروض والمناقصة في أن الإدارة لها صلاحیات في الاختلافیكمن وجه 

أحسن عرض من اختیارالمتعامل المتعاقد معها في إطار المنافسة الذي یقضي اختیار

، وعدة معاییر موضوعیة من بینها معیار السعر، دون إلزامها الاقتصادیةحیث المزایا 

.148بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص -1
، ص 2014دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، -2

، أنظر أیضا سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الخامسة، 203

.240، ص1991
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على معیار وحید وهو السعر وتتمیز في الإرساء في حین أن المناقصة تقدمالآلیةبمبدأ 

.1الإرساء على العطاء الأقل سعرابآلیة

الجزائري المناقصة والمزایدة أحد أشكال إجراء طلب  العروض في ظل اعتبر المشرع لقد 

رغم الخلل في الترجمة بین النصین العربي والفرنسي وهذا 236-10المرسوم الرئاسي 

 یمكن أن یكون شكلا من أشكاله، كونها یقومان على الخطأ لأن المناقصة والمزایدة لا

.2معیار واحد وهو معیار السعر

موازنة عدّة معاییر روض یقدم على إسناد الصفقة على طلب الع تجدر الإشارة على أن

موضوعیة بما فیها من المعیار السعر، ولیس بالضرورة إرساء الصفقة على مقدم أقل 

.أفضل عرض من الناحیة التقنیة والمالیةدم الذي یقر، بل یكون إرساء الصفقة سع

سب ما فعل المنظم بإقصائه للمناقصة والمزایدة من أشكال طلب العروض في المرسوم وح

ضمن "مزایدة"ولا " المناقصة"و لم توجد أیة إشارة لمصطلح 247-15الرئاسي رقم 

.أسلوب المناقصة ىأحكام هذا المرسوم، وهذا ما یدل على أن المنظم لا یزال یتبن

.المتعامل المتعاقداختیارمبررات فقد المناقصة لمكانتها كقاعدة عامة في :بعاار 

أسلوب المناقصة العامة في كل تنظیمات الصفقات العمومیة زائريجالأخذ المشرع 

غیر أن هذا الأسلوب كان جد آخرمن قانون إلى اختلفالمتعاقبة، إلا أن أهمیتها 

3.البسیطة من نوع العادي اتالتوریدعلى  اقتصرمحدود حیث 

من غیره استعمالاالمتعامل المتعاقد كان الأقل اختیاروبالتالي هذا الأسلوب المعتمد في 

4.في الواقع العملي

:ومن أبرز مبررات تراجع أسلوب المناقصة وأهمها مایلي

1 - rachid laurent, droit des contrats administratifs, dectenso, édition, 8eme édition, l.g.d.j, paris, 2012.
.69قدوج حمامة، المرجع السابق، ص-2
.74قفیفة جمال، المرجع السابق، ص -3
.367ص2005محیوأحمد، المنازعات الإّداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، -4
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و  العرض الماليئج جد سیئة، لأن من خلال تجربة أسلوب المناقصة سجلنا  أن نتا

الأقل كلفة، لیس دائما هو الأفضل، فلا یكفي أن یكون السعر ضعیفا، بل یجب التقني

.أن یؤدي الخدمة بطریقة سلمیة

ي، في لإن المناقصة لا تسمح بتقسیم النوعیة الحقیقیة و القدرات التقنیة للمتعاقد المستقب

1.ض الأحیانعد أكثر أهمیة من السعر في بعیحین أن معیار التقنیة 

كما أن الواقع العملي أثبت أن المتعامل الذي یقترح أقل الإثمان هو العارض الذي لا 

یتوفر إمكانیات والخبرة اللازمة لتنفیذ المشروع المماثل، وهذا ما سینعكس سلبا على تنفیذ 

إن التنافس في إطار المناقصة قد یكون نظریا مما هو .2الصفقة وعلى نوعیة أداء الخدمة

.الحقیقي

وإن الإدارة قد تجد نفسها أمام عارضین متفقین مسبقا فیما بینهم على الأسعار التي 

3.یقترحونها

التراضيأسلوب:الثانيفرعال

الاستعجالتطلبتمحددةحالاتهناكأنإلاالعروض،طلبتكتسبهاالتيالأهمیةرغم

هناومنالعروض،طلبالأسلوبإلىاللجوءمعهاولایمكنالعمومیةالصفقاتإبرامفي

یمكنالتيالحالاتوماهي؟مفهومهفماالبسیطالتراضيأسلوبإلىالحاجةظهرت

4المنافسة؟حریةلمبدأتكریسهومدىإلیهاللجوء

1
.75جمال، المرجع السابق، ص قفیفة -
.127-126بوضیاف عمار ، المرجع السابق، ص ص -2

3 - voir: rachid lourent, op.cit, p 493
، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في العلوم القانونیة، 236-10محمد سالم، تكریس مبدأ حریة المنافسة في ظل المرسوم الرئاسي رقم -4

.10، ص 2015-2014جامعة أكلي محند أولحاج، بویرة، كلیة الحقوق،تخصص إدارة مالیة،
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:التراضيأسلوبتعریف.أولا

المتعاقدمعمباشرةتتفقبأنللإدارةیسمحالذيالنظامذلك":أنهعلىالتراضيیعرف

فيوذلكالعامةالمزایداتأوالمناقصاتأوالعروضطلبأسالیبإلىاللجوءدونمعها

بإسمأیضاالأسلوبهذاویسمى1"سالیبالأهذهوتطبیقإعمالفیهایمكنلاالتيالعقود

الشخصاختیارفيأكبرحریةللإدارةركیتلأنهمرونةأكثرأسلوبوهوالمباشراتفاق

فيالخاصةالأحوالبعضفيالعروضطلبأسلوبیحققلمإن.معهسیتعاقدالذي

علیهااعتمادیمكنفلاإجراءات،وطولببطءتتمالعروضطلبفطریقةالعملیةتطبیقها

2.الاستعجالحالىفي

والإشهار،الإعلانوهوألاالقیودمنقیدأهممنالإدارةىیعفالتراضيفالأسلوب

لاأجلفيالتراضيإجراءاتفتقوممعها،المتعاقداختیارفيحریةلهاالمتعاقدةفالمصلحة

من4الفقرة23المادةلنصطبقاتسویةالصفقةتسمىأقصىكحدأشهرثلاثةتتعدى

247.3-15رقمالرئاسيالمرسوم

الصفقاتقانونمن247-15رقمالرئاسيالمرسوممن41المادةنصعلىوبناء

إلىالشكلیةالدعوةدونواحدلمتعاملصفقةتخصیصإجراء"التراضيأنهعلىالعمومیة

بعدالتراضيشكلأوالبسیط،التراضيبشكلالتراضيیكتسيأنویمكنمنافسة،

...."الملائمةكتوبةالمالوسائلبكلالاستشارةهذهوینظم،الاستشارة

المتعاملاختیارفيالإدارةصلاحیةهوالمعنىبهذاالتراضيأنسبقمماویلاحظ

للإدارةواسعاالمجالیفتحلأنهخطیراإجراءیعتبرلهذاالمنافسة،إلىالدعوةدونالمتعاقد

1
.10، ص السابق محمد سالم، المرجع -

.209عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -2
، إبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، أسمهاندراجي سهام، قاضي -3

.08، ص 2016جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، كلیة الحقوق،تخصص إدارة ومالیة، 
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لتراضياإلىاللجوءللإدارةتسمحالتيالحالاتحصروجبمنكانلذلكالقانونتجاوز

1.الاستشارةبعدالتراضيإلىاللجوءفیهایجوزالتيالحالاتوالبسیط

الخضوعمنالإدارةیعفىانهالتعاقدأسالیبمنكأسلوبالتراضيلطریقةالممیزالمظهر

2معهالمتعاقدلاختیاروهذاالطویلةالإجراءات

:التراضيأسلوبأشكال:ثانیا

إلىالتراضي247-15رقمالرئاسيالمرسوممن41المادةبموجبالمشرعقسملقد

.الاستشارةبعدوالتراضيالبسیطالتراضي:نوعین

:البسیطالتراضي.1

الحالاتفيإلااعتمادهایمكنلاالعقدلإبراماستثنائیةقاعدةالبسیطتراضيإجراء

  :هيالحالاتهذه247-15رقمالرئاسيالمرسوممن49المادةفيالواردة

وحیدمتعاقدمتعاملقبلمنإلاالخدماتتنفیذیمكنلاعندما:الاحتكارحالة

المصلحةاختارتهاالتيالتكنولوجیةالطریقةبامتلاكمثلاكإنفراد،احتكاریةوضعیتهیحتل

بینمشتركقراربموجبالمعینةالخدماتوتوضحوثقافیةالفنیةعتباراتالاأوالمتعاقدة

:نوعانوالاحتكار3.بالمالیةالمكلفوالوزیربالثقافةالمتعلقالوزیر

بنصأوتشریعيبنصإماقانونبنصیكونالذيهو:القانونيالاحتكار. أ

مضطرةنفسهاالإدارةفتجدالعمومیة،بالخدماتللقیامحصریاحقمؤسسةیمنحتنظیمي،

.المؤسسةهذهطریقعنحاجیاتهالاقتناء

الملتق الوطني التشریع الجزائري، لقة بها في ایطارمداخلة جلیل مونیة ، الألیات المستحدثة لحمایة الصفقات العمومیة والجرائم المتع-1

.2013السادس حول دور القانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة یحیى فارس مدیة، 

2
، 2007ع،الجزائر،، جسور للنشر والتوزی1بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، دراسة تشریعات والقضائیة و الفقهیة، ط-

.132ص
بعیط عائشة، ضمانات مبدأ  المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ایطار مدرسة الدكتوراه دولة المؤسسات، -3

.56، ص2014-01،2013كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
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قانوني،بنصیتمولاالسوقواقعیفرضهالاحتكارهذا:عيالواقالاحتكار. ب

یكونوالذيالتكنولوجیة،الطریقةیمتلكالذيبالخدمات،الوحیدالاقتصاديالمتعاملفینفرد

متعاملطرفمناقتناءهاسبقتجهیزاتلتشغیلضروریةصناعیةقطعةاقتناءموضوعها

1.بصناعتهاسینفرداقتصادي

داهمبخطرالمعللالملحالاستعجالحالة:

المیدانفيتجسدقداستثمارهأوملكیتعرضاهمدمعللالملحالاستعجالحالاتفي

منمتوقعةتكنلمأنهبشرطالعمومیة،الصفقاتإبرامإجراءاتأجالمعالتكییفیسعهولا

2.طرفهامنللمماطلةمناوراتنتیجةتكنولمالمتعاقدة،المصلحة

المستعجلتموینحالة:

سكانالحاجیاتتوفیرأوالاقتصادسیرلضمانمخصصمستعجلتموینحالةفي

المصلحةمنمتوقعةتكنلمالاستعجالهذااستوجبتالتيالظروفأنبشرطالأساسیة،

التموینعلىالأمثلةومن3.طرفهامنللمماطلةمناوراتنتیجةتكنولمالمتعاقدة،

الطبیعیةكوارثحدوثحالةلمواطنین،الأساسیةالاحتیاجاتلتلبیةالموجهالمستعجل

.حاجیاتهالتلبیةسرعةأجهزتهاأوالدولةعلىتفرض

الوطنیةالأهمیةوالأولویةذوالمشروعحالة:

نخضعالحالةهذهوفيوطنیةأهمیةوذياولویةذيبمشروعالأمریتعلقعندما

مجلسمنالمسبقةموافقةإلىالعمومیةالصفقاتلإبرامالاستثنائیةالطریقةهذهإلىاللجوء

.دینارملاییر10یفوقأویساويالصفقةمبلغكانإذا4.الوزراء

.المبلغعنیقلالصفقةالمبلغإذاكانالحكومةإجتماعأثناءالمسبقةولموافقة

للإنتاجالوطنیةالأداءأوالإنتاجبترقیةالأمریتعلقعندما:

.168، ص 2011العمومیة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، خرشي النوي، تسیر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات -1
.67أنظر أیضا مانع عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -56بعیط عائشة، المرجع السابق، ص -2
.57مرجع نفسه، ص -3
.67مانع عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -4
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موافقةعلىأیضاالحصولالحالة،لهذهوفقاالبسیط،التراضيإلىاللجوءیتطلب

ملاییرعشرةیفوقأویساويالصفقةمبلغكانإذاالوزراء،مجلسمنالمسبقة

الصفقةمبلغكانإذاالحكومةاجتماعأثناءالمسبقةموافقةوإلى)دج10.000.000.00(

1.المبلغهذاعنیقل

:الاستشارةبعدالتراضي.2

ملائمةكتابیةبوسیلةتثبتوالتينالمتعاملیمنمجموعةاستشارةراءالإجهذایتطلب

  :وهي247-15رقمالرئاسيالمرسوممن51المادةحالاتهوحددت

العروضطلبجدوىعدمحالة:

المتعامللاختیارالاستشارةبعدالتراضيإلىاللجوءالمتعاقدةالمصلحةانكماب

حالةفيأيالثانیةللمرةالعروضطلبجدوىعدمعنالإعلانحالةوفيمعها،المتعاقد

غیرعروضاتلقتأنهاأوعرضأيتتلقىولمالثانیةللمرةالعروضطلبعنالإعلانتم

تمویلضمانیمكنلاعندماأوالشروطدفترولمحتوىالصفقةلموضوعمطابقة

2.الحاجات

الخاصةوالخدماتاللوازموالدراساتصفقاتالحالة:

إجراءاتبإتباعإبرامهافيللإدارةالحقتعطىالصفقاتلهذهالخاصةطبیعة

هذهخصوصیةتحدیدویتمالعروض،طلبللإجراءاتولیسالاستشارةبعدالتراضي

السريالطابععلىبناءأوالمنافسةمستوىضعفأوموضوعهاأساسعلىالصفقات

.3للخدمات

تركبلالخاصةوالخدماتاللوازمقائمة247-15رقمالرئاسيالمرسومیحددلم

.المالیةوالوزیرالمعنيالوزیربینالمشتركرياوز قرارصدورإلىتحدیدهاالأمر

.114-113قفیفة جمال، المرجع السابق، ص ص -1
.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 40المادة -2
.15قفیفة جمال، المرجع السابق، ص -3
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فيةیالسیادالوطنیةللمؤسساتمباشرةالتابعةالأشغالالصفقاتحالة

:الدولة

المعنیةالمؤسساتولاالأشغالهذهطبیعةیحددلم247-15رقمالرئاسيالمرسوم

وزاريقرارمندیدهالتحالأمرتركلقد،الاستشارةبعدالتراضيطریقعنصفقاتهابإبرام

.بالمالیةالمكلفالوزیرعنبصدور

خارجیةة،المالیالوطني،الدفاعالمؤسسات(السیادیةالمؤسساتإعفاءالمشرعقصد

یغلبالصفقاتمنالنوعهذاكونالعروضطلبإجراءعبرصفقاتهاإبراممن،)والعدل

.1العروضطلبیمیزالذيالنشرإجراءیتنافىالذيالسریةطابععلیه

محلكانتالتيالممنوحةالخدماتأواللزومأوالدراساتصفقاتحالة

:الفسخ

لانطلاقالوقتهدرالمتعاقدةالمصلحةتجنبلغایةالحالةهذهالمشرعأدرج

عنوالابتعادالوقتلكسبالاستشارةبعدالتراضيالىتلجاوبتاليالمشاریع

.2الأولىالصفقةفسخبعدجدیدعروضطلبإجراء

ایطارفياوالحكوميالتعاونإستراتجیةایطارفيالمنجزةالعملیاتحالة

.الثنائیةالاتفاقیات

بعدالتراضيإلىاللجوءحالاتضمنالحالةهذهإدراجمنالحكمةالأولىالحالة

المتعاقدةفالمصلحة3.الخارجيطابعذاتتزاماتهالالالدولةاحترامتكریسفيالاستشارة

إطارفيأوالحكوميالتعاونإستراتیجیةإطارفيالمنجزةالعملیاتحالةفيعلیهایتعین

هبات،أوتنمویةمشاریعإلىالدیونوتحویلمتیازیةالابالتمویلاتالمتعلقةالاتفاقیات

.المعینةالدولةالمؤسساتعلىالاستشارةمجالقصر

1
.117، ص السابق قفیفة جمال، المرجع -

118قفیفة جمال، المرجع السابق، ص-2
.203بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص-3



العمومیةالضمانات القانونیة لمبدأ المنافسة في الصفقات:الفصل الأول

25

فینبغيالمشاریعإلىدیونتحویلمضمونةاتفاقیاتإبرامالحالةهيالثانیةالحالة

.1للأموالالمقدمالبلدالمؤسساتعلىالاستشارةقصرالمتعاقدةلحةالمصعلى

المطلب الثاني

ام الصفقة العمومیةمراحل إبر 

أن الصفقة العمومیة في الجزائر تطبیقا لتنظیم الصفقات العمومیة تمر بمراحل باعتبار

طویلة وبعدة إجراءات، تبدأ بالإعلان عن الصفقة وتنتهي بمصادقة المصلحة المتعاقدة 

-15على الإرساء حرص المشرع من خلال مواد كثیرة وردت في المرسوم الرئاسي رقم 

حسن استعمالإلى تجسید نجاعة طلبات العمومیة والمتعاقدة دفع الإدارة تأن  247

المال العام والمحافظة على مبدأ حربیة الوصول للطلبات العمومیة وتحقیق المساواة بین 

.2العقود وعلانیة الصفقة العمومیةالعارضین والشفافیة المعاملة،

أخرى حصر غلاف مالي ومرحلةأولها المرحلة الإعدادیة وت:وتتم الصفقة بمرحلتین

تسمى مرحلة ظهور الصفقة للعلن وإتباع مراحلها وسوف نتطرق في هذا المطلب مرحلة 

ومرحلة فحص العروض وإرساء الصفقة )الفرع الأول(الإعلان وإیداع العروض في 

).الفرع الثاني(

  العروضوإیداعالإعلانمرحلة:الأولالفرع

247_15رقمالرئاسيالمرسوممن61المادةعلیهنصتالإعلانمرحلة:أولا

وهي.3العروضطلبلأسلوببالنسبةوأساسیاجوهریاإجراءالصفقةعنالإعلانیعد

الممیزالرئیسيخطبمثابةوهوالعمومیةالصفقاتإبرامعملیةفيوالأساسیةالأولىمرحلة

.68مانع عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-1
.14السابق، ص محمد سالم، المرجع-2
.246، صالمرجع السابقسلیمان محمد الطماوي، -3
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فيالراغبینبینالحقیقيالتنافسإیجادإلىتسعىالمتعاقدةالمصلحةأناعتبارعلىلها

.1معهالتعاقد

یقصد بالإعلان إیصال العلم إلى جمیع الراغبین بتعاقد وإبلاغهم عن كیفیة الحصول 

على شروط التعاقد ونوعیة المواصفات المطلوبة والمكان والزمان إجراء أي شكل من 

.2أشكال طلب العروض

"یعرف الإعلان على أنهو  الدعوة علنیة للمؤسسات المعنیة لموضوع طلب العروض أو :

العرض الأكثر ملائمة، واختیارالمناقصة لتقدیم عروضها، قصد إجراء منافسة بینها، 

3".حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط وفي الإعلان

الإداري حیث یتم العملعلى  الشفافیةكما یهدف الإعلان عن الصفقة إلى إضفاء 

  )إخ...المقاولین، الموردین (المعنیینالإعلان 

باحتراممبدأ المساواة، ویسمح للإدارة احتراممما یفسح المجال للمنافسة بینهم، ویضمن 

4.أفضل العروض المترشحین

من المرسوم الرئاسي رقم 66نصت علیه المادة مرحلة الإیداع العروض:ثانیا

15_247:

مصلحةتنافسین في إیداع عروضهم لدى المرحلة تتاح الفرصة أمام المفي هذه 

أن یكون ایة للمنافسة بین العرضین أوجب تنظیم الصفقات العمومیةالمتعاقدة، وكحم

وبالإضافة إلى إحاطة مضمون العروض الإیداع في مكان واحد وفي مجال زمني موحد 

.246محمد سالم، مرجع سابق، ص -1
بحري سماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع -2

  .36ص ، 2009-2008قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، 
.203نقلا عن خرشي النوي، المرجع السابق، ص -3
تصدر عن جامعة محمد خیضر بسكرة، فیصل نسیغة، النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها، مجلة الاجتهاد القضائي،-4

.131-110ص  ص 2008ةد الخامس، سن، العدالجزائر
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حتى المیعاد المقرر للتقییم، وذلك ریة، وعدم جواز الإطلاع علیها من قبل الغیربالس

1.بغرض إیداع العرض هي ظرف العادي مغلق لا یدل على إسم صاحبه

والتي یتبین من بأنها العروض التي یتقدم بها الأشخاص في الصفقة تعرف  فالعطاءات

وفقا للمواصفات المطروحة في ملف بهاني لما یستطیع المتقدم القیام خلالها الوصف الف

إبرم العقد على أساسه ویرتضي طلب العروض وكذلك تحدید السعر الذي یقترحه والذي 

2.علیه الصفقةأرسیت فیما 

حیث 247-15من المرسوم رقم 67وبخصوص مضمون العروض فقد نصت المادة 

عرض في  ع كلالعروض التقني والمالي ویوضأوجبت أن تشمل التعهدات على كل من

مرجع طلب العروض وموضوعها ویتضمنان عبارة رف منفصل ومقفل یبین كل منهماظ

إلا من "لایفتح "تقني أو مالي ویوضع الظرفان في ظرف خارجي مقفل ویحمل عبارة 

موضوع الطلب العروض،و  ،وذلك بتحدید رقمطرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض 

3البرید المضمون الوصولوترسل هذه الاظرفة عن طریق 

ة رتبطقید وبصفة عامة فإن المدة الملعروض في أجل نسبي یتعلق أساس بالتعیتم إیداع ا

بشكل جوهري بالسماح لأكبر عدد ممكن من المتنافسین من المشاركة وهي قابلة للتمدید 

العملیات الأدنى منصوصا فيالآجالشریطة إعلان المترشحین بذلك إلى عدد تحدید 

عدد  استقطابمعقدة یؤدي إلى لجوء المصلحة المتعاقدة إلى وضع أجل ضیق قصد ال

4.قلیل من المتنافسین

1
.34سعید فؤاد، مرجع سابق، ص-

.68، ص 2014الجبوري محمود، العقود الإداریة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، خلف -2
.34سعید فؤاد،المرجع السابق، ص-3
خلاطو فرید، الصفقات العمومیة، مفتش عام للمالیة، استاذ مساعد لكلیة العلوم الاقتصادیة، وعلوم التسیر، جامعة منشوري قسنطینة،-4

  .30ص ،2008جونفي 10-09المحلیةقي حول التسیر الجماعاتملت



العمومیةالضمانات القانونیة لمبدأ المنافسة في الصفقات:الفصل الأول

28

الصفقةوإرساءالعروضفحصمرحلة:الثانيالفرع

فتحیتمحیثالعروض،وتقییمالأظرفةفتحلجنةبواسطةالعروضفحصمصلحةتتم

نفسخلالعلنیة،جلسةفيوالمالیةالتقنیةوالعروضالترشحبملفالمتعلقةالأظرفة

وإذاالعروضتحضیرأجلمنیومأخریوافقالذيالأظرفةفتحوساعةتاریخفيالجلسة

كافةبحضوروهذاالموالي،العملیومغایةإلىذلكیمددعطلة،الیومهذاصادف

موجهةالةرسبواسطةأوالمنافسةإعلانخلالمنمسبقاإعلامهمیتمالذینالمتعاهدین

فتحیتم"والمتممالمعدل247-15رقمالرئاسيالمرسوممن71المادةلنصوطبقا1.لهم

160المادةأحكامبموجبالمنشأةالعروضوتقییمالأظرفةفتحلجنةطرفمنالأظرف

:الآتیةبالمهامالعروضوتقییمالأظرفةفحلجنةتقومالصفةوبهذهالمرسوم،هذامن

العروض،تسجیلصحةتیتثب-

الأضرفةوصولیختار الترتیبحسبالمتعهدینأوالمرشحینقائمةتعد-

المقترحاتومبالغمحتوىضیحتو مععروضهمأوترشحهمملفات

عرض،كلمنهایتكونالتيالوثائققائمةتعدالمحتملة،فظاتحوالت

محلتكونلاالتيالمفتوحةةالأظرفالوثائقعلىالأولىبالحروفتوقع-

ل،اماستكطلب

اللجنةأعضاءجمیعیوقعهالذيالجلسةانعقادأثناءالمحضرتحرر-

الحاضرین،

اللجنة،أعضاءقبلمنالمقدمةالمحتملةالتحفظاتیتضمنأنیجبوالذي-

المصلحةطریقعنكتابیا،الاقتضاءعندالمتعاهدینأوالمرشحینتدعو-

عرروضهم،رفضطائلةتحتالتقنیة،همعروضاستكمالإلىالمتعاقدة

التقنیةالمذكرةباستثناءالمطلوبة،الكاملةغیرأوالناقصةبالوثائق

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 70المادة -1
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الأظرفة،فتحتاریخمنإبتداءأیام)10(عشرأقصاهأجلفيالتبریریة،

عنالصادرةالوثائقكلالاستكمالطلبمنتستثنيأمر،منیمكنومهما

العروض،بتقییمقةوالمتعلالمتعهد

عدمإعلانالمحضرفيالاقتضاءعندالمتعاقدةصلحةالمعلىتقترح-

هذامن40المادةفيعلیهاالمنصوصالشروطحسبالإجراء،جدوى

المرسوم،

منأصحابهاإلىالمفتوحةغیرالأظرفةالمتعاقدةالمصلحةطریقعنترجع-

فيعلیهاالمنصوصشروطالحسب،الاقتضاءعندقتصادین،الامتعاملینال

".المرسومهذا

نفسهالمرسوممن72المادةلنصوطبقاالعروضوتقییمالأظرفةفتنحلجنةتلجأذلكبعد

.الشروطدفترلمحتوىالمطابقةغیرالعروضإقصاءإلى

وفقاوذلكالتقنیةللعروضتقیمیةإجراءاتالمرحلةهذهخلالیتم:الأولىالمرحلة. أ

وموضوع.الخاصالشروطدفترضمنمسبقاالمتعاقدةالمصلحةتضعهالتنقیطلجدول

اللازمةالدنیاعلامةعلىتتحصللمالتيالعروضاستبعادیتموبالتاليالصفقة

.الشروطدفترفيعلیهاالمنصوص

واحدةلكلتخصصراتالمؤشمنجملةتضعالمتعاقدةالمصلحةفإنذلكأساسوعلى

موضوعباختلافتختلفوالتيالتقنیةالقدراتتقییمخلالهامنتتمكنمعینةنقطةمنها

:مایليعلىالمؤشراتتشملوعادةالصفقة

التنفیذوأجلالصفقةموضوعفيالمتعهدخبرة-

البشریةووالمادیةالمالیةالوسائل-

المشاریعإنجازخلالالمتعهدسمعة-

.المتعهدلتأهیدرجة-
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یةالمالالعروضودراسةفحصیتمالتقییمنتائجإثروعلى:الثانیةالمرحلة. ب

.العمومیةالصفقةمنالمالیةالنواحيلأهمیةونظرالهاالتفصیلةمراجعةیتمحیثلمتأهلینل

:أساسعلىتقییمهاویتم

الصفقاتعلىتردالحالةفهذهسعرا،أقلالعرضأيفقطالسعرمعیار

المنتوجات،منمعینلنوعالدوریةكالتوریداتتعقیدات،علىتنطويولاالبسیطة

تعلقإذاتقنیاالمؤهلةالعروضبیعمنثمناأقلالعرضأساسعلىأو

العادیةبالخدماتالأمر

مننقطة،أعلىعلىتحصلالذيالعرضأيعرض،أفضلأساسوعلى

.كبیرةأهمیةذاتدراساتأوخدماتأوأشغالإنجازكحالةالتقنیة،الناحیة

وتحررومالیا،فنیاالعروضأفضلشأنفياللازمةالتوصیةبإصداراللجنةیقومذلكبعد

1.تراهمالتقررالمختصةللسلطةرفعهیتموتوصیاتهاإجراءاتهایتضمنمحضر

فقاتالصتنظیمفيالسابقةالمراسیموقبله،247-15رقمالرئاسيالمرسومجاءلقد

فیهاأعلنالتيالنشرالوسائللنفسلصفقةالمؤقتالحكمفيثلیتمجدیدتنظیم،العمومیة

عنهاأسفرتالتيالنتائجعنوالجمهورالمتنافسینإعلامبغرضوهذاالعروضطلبعن

یكونلابحیثالمتعاقدة،المصلحةاختیارضدطعونهمتقدیممنوتمكینهمالمنافسةعملیة

2.فیهاوالفصلالطعونأجلانتهاءبعدإلانهائیةبصورةحائزاالحائز

الثانيالمبحث

طرق واجراءات ابرام الصفقات ،انظر ایضا فرید كركدانو  .646، ص 2007عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري، د د ن، د ب ن، -1

مداخلة القیت بمناسبة الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات الجزائري والقانون المصري،دراسة المقارنة بین القانونالعمومیة،

انظر ایضا ماجد راغب الحلو، العقود -13،ص2013ماي 20المدیة یوم جامعة یحي فارس،،لمال العام،كلیة الحقوقالعمومیة في مجال ا

،74-73، ص ص2004طبعةندریة،مصر،الاداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة الاسك
.96قفیفة جمال، المرجع السابق، ص -2
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الواردةوالاستثناءاتالعمومیةالصفقاتفيالمنافسةحریةمبدأتطبیقمظاهر

علیها

یرغبمتعاملكلأمامالنزیهوالشریفتسابقالالبابفتحهيالمنافسةحریةأنباعتبار

.المتعاقدةالمصلحةلدىمسبقاالموضوعةلشروطوفقالعروضطلبفيالاشتراك

امتیازاتإعطاءیجوزفلاالمساواة،قدمعلىالمترشحینكلیعاملأنتتطلبالمعنىفهذا

والتجارةالصناعةریةحمبدأمعتماشیاالمبدأهذاجاءوقدالآخرینالمتنافسیندونلأحدهم

سوفومنهالمنافسة،نطاقبتوسیعوذلكالاقتصادیةالمجالاتجمیعفيالمبدأوبتكریس

المصلحةوإلزام،)الأولالمطلب(الانتقاءوالمشاركةلشروطالمسبقالإعدادإلىنتناول

تردالتيءاتوالاستثنا)الثانيالمطلب(العمومیةالصفقةعنالإعلانبضرورةالمختصة

).الثالثالمطلب(المنافسةحریةمبدأعلى

ولالمطلب الأ 

الانتقاءالإعداد المسبق لشروط المشاركة و 

الصفقة عقد من العقود الإذعان فإن المصلحة المتعاقدة قبل الإعلان عن طلب باعتبار

صاحبة باعتبارهاالعروض تقوم بإعداد الشروط والأحكام المتعلقة بها بإرادتها المنفردة 

الملحق بالعقد المبرم "دفتر الشروط"ي ه سلطة عامة والوثیقة التي تحدد شروط التعاقد

.بین الإدارة والمتعاقد معها مع مراعاة التشریع والتنظیم المعمول به حفاظا على الشفافیة

ف دفتر الشروط وأصنا)الفرع الأول(ومن خلاله سوف نتناول إعداد دفتر الشروط في 

)الفرع الثاني(في 

الشروطدفترإعداد:الأولالفرع

أيقبلللحاجیاتواضحاودقیقااتحدیدیتطلبالعمومیةصفقاتلإبرامطریقةاختیارإن

.الصفقةعنإعلان
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صفقاتإبرامیتملكي،الحاجاتإعدادعندعنایةیبذلواأنالإدارةأعوانعلىیجب

  .العروضتعدداحترامظلفيمنهاالمرجوةللمتطلباتتستجیب

العمومیةالصفقاتقانونالمتضمن15/247ارئاسيالمرسوممن27المادةنصتولقد

بیتها،تلالواجبالمتعاقدةالمصالححاجاتدتحد"01الفقرةالعامالمرفقوتفویضات

لإبرامإجراءأيفيالشروعقبلمسبقامنفصلة،بحصصأووحیدةبحصةعنهاالمعبر

استنادابدقة،كمیاتهاأوطبیعتهاحیثمنالحاجاتإعدادویجب"03الفقرة،و"صفقة

..."تقنیةمواصفاتإلى

توضحأنیجببالمنتوجیتعلقوفماواضحبشكلمفصلاالحجاتتحدیدیكونانیجب

.معینمنتوجنحوللحاجاتتوجیهدونبهالمرتبطةوالمعایراییسمقالكل

مختلفبینالمنافسةوجودالصفقاتصیصتخإلىاللجوءعندلإدارةاتراعيأنیجبكما

عددلأكبریسمحماوهوالصفقاتابرامواعداداجراءاتتبسیطخلالمنوذلكالمتعاملین

والمتوسطةغیرةالصالمؤسساتدخولترقیةخاصةعروضها،بتقدیمالمؤسساتمن

.العمومیةللصفقات

15/2471التنفیذيالمرسوممن31المادةالیهذهبتماوهذا

الشروطدفاتر

ومفصلةدقیقةبصورةفیهاتحددخاصةأهمیةذاترئیسیةوثیقةالشروطدفتریعتبر

فیهاالمشاركةوشروطجوانبهابمختلفالمنافسةبقواعدالمتعلقةالشروطوجمع،2الحاجات

تستغلصفقةكلفيالشروطدفتربإعدادالإدارةتقومفعندما3.معهاالمتعاقداختیاروكیفیة

1
.247-15الرئاسيالمرسوممن31المادة-

.2موسى صادقي، إشكالیة إعداد دفاتر الشروط وتحدید الحاجات، مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة، لولایة بسكرة، ص -2
.22محمد سالم، المرجع السابق، ص -3
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دفترإعدادإلىالوصولأجلمنالمعنیینإطاراتهاكلوتجنیدالمؤهلةالداخلیةخبرتها

1.المسطرةالأهدافیحققالشروط

الصفقاتوتنفیذإبرامكیفیاتبموجبهدیحدحیثالصفقةتكوینأساساالشروطدفترویعتبر

لصفقةالإعدادفيالختامیةالمرحلةباعتبارهبالغةأهمیةولهالتنظیمیةالأحكامإطارفي

حاجیاتهاالمتعاقدةالمصلحةتقدمطریقهوعنالعمومي،الطلبتعریفحیثمنالعمومیة

.الفنیةوخاصیتهاطبیعتهاحیثمن

معبالمقارنةالإدارةعلویةعنوالمعبرةالوجوبیةصیغتهمنةأهمیالشروطدفترویستمد

العقودفيالمألوفةالغیرالشروطمنهاجملیحملالدفترهذاأنإذامعها،المتعاقدوضع

.2إداریةكعقودالعمومیةالصفقاتتكییفالتيهيالشروطهذهالأساسوعلىالإداریة

العلاقةبحكمالتيالشریعةوهونالطرفیبینیربطالذيعقدذاتهادبحالصفقةتعتبر

RELATIONالتعاقدیة CONTRACTUELLEدونصفقةوجودیمكنفلابینهما،الناشئة

الأهمیةهذهالشروطدفتریعطىولهذاالصفقة،صلبإلىیشیرالذيفهوالشروطدفتر

المنافسةقواعدمنهامجزءتحكمالشروطدفترأنغیرالصفقةمراجعمنكمرجعكبیرة

الشفافیةلمبدأتحقیقابدقةإعدادالمتعاقدةحةالمصلعلىیجبلذا3صفقةبكلالخاصة

4.المترشحینلجمیعوإبلاغهإعدادهینبغيالتراضيلأسلوببالنسبةوحتىالإجراءات

المكونةوالوثائقالصفقةبموضوعیتعلقالبنودمنمجموعةهوالشروطدفترأنوباعتبار

وكیفیةالمتعاقداختیارفيعلیهایعتمدالتيالأسسالمترشحین،فيالمطلوبةالشروط،لها

المطلوبةالسلعوالخدماتدیدتحتقتضيكماوالمالي،التقنيضینللعار بالنسبةالتنقیط

5.الصفقةوتنفیذتبرمالتيالشروطوجمیع

.150، المرجع السابق، ص بوضیاف عمار-1
.13سعید فؤاد، المرجع السابق، ص -2
.23محمد سالم، المرجع السابق، ص -3
.2موسى صادقي، المرجع السابق، ص -4
.74تیاب نادیة، المرجع السابق، ص -5
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التيالأهمیةوأنالصفقة،ملففيوأساسیامهماجزءیشكلالشروطدفترأنالقولفیمكن

.الاختیارعملیةفيوالشفافیةالحسنالتسییرالإدارةعلىیسهلإعدادهفيتعطى

الشروطدفاتیرأصناف:الثانيالفرع

المعدل247-15رقمالرئاسيالمرسوممن26المادةلنصطبقاالشروط،دفتریشتمل

التعلیماتودفاترالعامة،الإداریةالبنوددفاترهي،الدفاترمنأصنافثلاثةعلىتمم،والم

.الخاصةالتعلیقاتودفترالمشتركة،التقنیة

العامةالإداریةالبنوددفاتر:أولا

الإداراتعقودكافةعلىتنطبقبنودتتضمنالإداریةالعقودفيأساسیااجزءیعد

مجالاتكلفيالمطبقةالعامةالشروطمنمجموعةالدفاترهذهویتضمن.1العامة

ودبندفترمجالفكلالخدمات،أوالدراساتأولوازمأوالأشغالجالمالعمومیة،الصفقات

البنودالدفاتیرتطرقوتتنفیذي،بمرسومعلیهالموافقةمیتدائمةبنودوهيوطره،تإداریة

والوثائقالضماناتالعمومیة،الصفقاتإبرامصیغإلىالمحتوىحیثمنالعامةالإداریة

.2النزاعاتوتسویةالدفعاعوأنو النفقات،الأشغال،تسیریمها،تقدالمتعاقدعلىیجبالتي

المشتركةالتعلیماتراتدف:ثانیا

واحدبنوعالمتعلقةالصفقاتكلعلىالمطبقةالتقنیةالترتیباتتحددالتيرالدفاتتلكهي

الوزیرقبلمنعلیهاالموافقةتمتقدتكونوالتيالخدماتواللوازمأوالأشغالمن

3.المعني

.74، ص المرجع نفسه-1
.60قفیفة جمال، المرجع السابق، ص -2
.151عمار ، المرجع السابق، ص بوضیاف -3
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التكنولوجیةوالأسالیبالمتعلقةالسلعبطبیعةیتعلقماهنا،التقنیةبترتیباتویقصد

الضوابطعلىتحتويلاالدفاترهذهوبالتاليوالأمنیة،التأمینیةوالإجراءاتالمنهجیة

1.العامةالإداریةالبنوددفاتربهاتتكفلالتيالقانونیة،

الخاصةالتعلیماتدفاتر:ثالثا

المشتركةدفاترمنكلعلىتحدیدهافيیعتمدصفقةبكلاصةخالالدفاترتلكیعني

والآجالوالكمیاتوالأهمیةالموضوعحیثمنبالمشروعمتعلقةمعلوماتعلىوتحتوي

تنقیطو العروض،إیداعسحبومكانالمنافسةإجراءوكیفیاتالإبراموصیغبه،الخاصة

مماذلكوغیرالمتعاقدللمتعاملالمؤقتالاختیارشأنائضالعر وتلقيوتقیمها،العروض

2.مابصفةالخاصةالمنافسةیهم

مراقبةهوهذامنوالغرضالصفقاتلجنةتأشیرةإلىاجباریاالدفاترمننوعهذایخضع

منبهاالمعمولوالتنظیماتللقوانینرالدفاتهذهتنضمهاالتيوالشروطالمعاییرمطابقة

معین،متعاملمقاسعلىمعدةلیستالاختیارمعاییرأنمنالتأكدأخريجهةومنجهة،

.والنزیهةالحرةالمنافسةلمبدأفاضحخرقعنهینجمالذيالأمر

الثانيالمطلب

العمومیةالصفقةعنالإعلانبضرورةالمختصةالمصلحةإلزام

والمساواةالمنافسةأساسالعروضطلببینهامنالمبادئمنمجموعةالمشرعوضع

تكونولكيعرض،أفضلیقدمالذيالمتعاقداختیارشأنهاومنالعمومیةالصفقاتلإبرام

التمیزوعدمالعروضطلبعنالعامةكقاعدةالإعلانیقررأنیجبونزیهةشریفةمنافسة

المعلوماتلتوفیرواسعفضاءتحقیقلآلیةوضروريإلزاميالإعلانوبعدالمتنافسین،بین

فيسنتناولوعلیهالإداري،العملعلىالشفافیةإضفاءإلىیهدففبذلكالمتنافسین،بین

.191خرشي نوي، المرجع السابق، ص -1
.192، 151 ص صالمرجع نفسه، -2
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وسائلخلالمنالمنافسةضبطإلىو المتنافسین،بینالمساواةالمبدأإلى)الأولالفرع(

)الثانيالفرع(فيالمنافسةعنلإعلاننشروأجال

.المنافسینبینالمساواةمبدأ:الأولالفرع

المجالفيالتعاقدحریةمبادئاحترامعلىقائمایكونأنیجبالعمومیةالصفقاتلإبرام

المنافسةفكرةالإجراءات،فيوالشفافیةالمترشحینمعاملةفيوالمساواةالعامةالخدمات

1.للمرافقالعامةالخدماتأمامالمساواةمبدأترعيأنلابد

القانونفيلهاتطبیقأوجدتالتيالدستوریةالمبادئأهممنهوالمساواةفالمبدأ

2008.2لسنةالدستورتعدیلبموجبهطویلةفترةمنذالاقتصادي

:أنعلىوالمتممالمعدل1996لسنةئريالجزاردستو من43المادةعلیهانصتكما

تحسینعلىالدولةتعملالقانونإطارفيوتمارسبهاترفمعوالتجارةالاستثمارحریة"

الاقتصادیةللتنمیةخدمةتمییزدونالمؤسساتازدهارعلىوبتشجیعالأعمالالمناخ

".المستهلكینالقانونویحميالسوقضبطالدولةلفتكالوطنیة،

المراكزنفسفيكانواإذا،متساویةمعاملةالمواطنینكلیعاملأنالمبدأبهذاویقصد

اجراءفيالمشتركینجمیعمعاملةبهفیقصدالعمومیةالصفقاتالمجالفيوأما،القانونیة

السماحلایجوزذلكومثالوفعلا،قانونامتساویةمعاملة)المناقصة(أوالعروضطلب

3.المتنافسینبقیةدونالعروضطلبملفعلىبالإطلاعالمتنافسینلأحد

أوالصفقةموضوعنشاطیمارسونمنیعلجمالمنافسةحریةتكفلأنللإدارةتكفيولا

مبدأإعمالعلیهایجببلمتعاقدفضلأإلىالوصوللهایتحققحتىالعروض،طلب

1
بجادي طارق، ضمانات تحقیق مبدأ حریة المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة مكملة من متطلبات لنیل شهادة الماستر في الحقوق -

.10، ص 2014-2013ة، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكر 
16، المعدل و المتمم الي غایة القانون رقم 1996دسمبر 8صادر في 76دستور الجمهریة الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد -2

.2016مارس  7   فيصادر 14مارس ج ر عدد 06، المؤرخ في 01
.27قفیفة جمال، المرجع السابق، ص -3
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الكفاءاتأساسعلىبینهمالمفاضلةتكونبحیثالعروضمقدمینجمیعبینالمساواة

1.الصفقةموضوعبأعباءالاضطلاععلىالمالیةوالمقدرةالفنیة

الصفقاتقانونلأحكاموفقتتصرفأنالمتعاقدةالمصلحةعلىیجبیكنومهما

الصفقةشروطللإعلامةبالنسبالمساواةقدمعلىینالمترشحجمیعمعوتتعاملالعمومیة

دونعرضأيابتعادیمكنفلاالمقررةعیداوالمو الإجراءات،المفاوضات،الانتقاءومعاییر

2.القانونیةالشروطلجمیعمستوفیاكانإذادراسةتتمأن

للمصلحةیجوزلاأنوهيهامةقانونیةنتیجةتطبیقهعلىیترتبالمساواةمبدأخلالومن

العروضلصلبأوللمناقصةالمتقدمینبینبهاتمیزقانونیةغیروسائلتخلقأنالمتعاقدة

سواء.3المتعاقدینملینالمتعابعضأمامعقباتوضعأوامتیازاتمنحلهاتجوزلاكما

أمالتأمیندفعمنالمتنافسینأحدكإعفاءقانونیةالإدارةتضعهاالتيالتمییزوسائلكانت

وضعخلقعلىالمتعاقدةالمصلحةكإقدامواقعیةأوالمطلوبةالوثائقمنوثیقةتقدیممن

هذاویحدثغیرهممنأسوءوضعفيأوأفضلأوضعفينالمتنافسیبعضیضعقانوني

علیهاتنصالتيبالأسالیبأوإعلانوسائلإتباععدمقطریعنمباشرةغیربطریقةعادة

4.مشروعةغیرفهيعیةواقأوقانونیةالتمییزوسائلكانتسواءالحالتینوفيالقانون،

ماكالمتعاقبةالعمومیةالصفقاتیماتتنظفيوجسدهالمبدأهذازائريالجالمشرعتبنىلقد

القانونیةالنظممعظمأیضا،تبنهمبدأوهوافحته،كمو الفسادمنالوقایةقانونضمنأورده

مناقصاتالقانونفيكرسهالذيالمصري،المشرعالمثالسبیلعلىفنذكرالمقارنة،

منكلتخضع":أنهعلىنصتالتيالمصريالقانونمن02المادةبموجبوالمزایدات

.27السابق، ص محمد سالم، المرجع -1
.28السابق، صقفیفة جمال، المرجع-2
28محمد سالم، المرجع السابق، ص-3
د الشرقاوي سعاد ، تنوع وتزاید وتحول الإدارة المعاصرة من الأمر القهر إلى الإتفاق والمكافأة، القسم الثاني عقود إداریة متنوعة وعقو -4

عقود إداریة متنوعة وعقود إقتصادیة وإتفاقیات بین أشخاص عامة، مجلة الأمن والقانون تصدرها كلیة والمكافأة، القسم الثاني واتفاقاقتصادیة

.282، ص 1997الشرطة بدبي السنة الخامسة، العدد الأول، لسنة 
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وحریةوالمساواةالفرصوتكافؤالعلانیةلمبادئمةالعاوالممارسةالعامةمناقصةال

.1"المنافسة

لضمان":منه05المادةفي247-15رقمالرئاسيالمرسومظلفياسابقأشرناكما

الصفقاتفيترعيأنیجبالعام،المالالحسنوالاستعمالالعمومیةالطلباتنجاعة

أحكاماحترامضمنالإجراءاتوشفافیةالمترشحینمعاملةفيوالمساواةالعمومیة

"المرسوم

  :فيالمترشحینمعاملةفيالمساواةالمبدأویظهر

.الحالةحسبمحليأووطنيالإعلان.1

.موجهةوغیرموضوعیةتكونالمتعاملالاختیارعناصر.2

عدیوبالتاليالشروطالدفترحسبقنيالتالتنقیطبطریقةوالعاديالصارمالتطبیق.3

أكثرمنأخرىجهةومنجهةمنالمنافسةحریةبمبدأمرتبطلكونهأهمیةأكثرالمبدأهذا

المستوىمنفادحةممارساتمنالمتعاقدلهیتعرضلمانظراللانتهاكعرضةالمبادئ

.2مليالع

الصفقاتنطاقفيالمتعاقدالمتعاملانتقاءعملیةعلیهاتقومأساسیةیزةركباعتباره

3.العمومیة

المنافسةعنالإعلانیةنشرأجالوسائلخلالمنالمنافسةضبط:الثانيالفرع

العمومیةصفقةالإبرامطریقةاختیارإمكانیةالمتعاقدةللمصلحةأعطىالجزائريالمشرعإنّ 

محافظةالأجلمنوذلكمختصةوقائیةهیئةكلأماماختیارهاتبریربالإدارةعلىبحیث

.28قفیفة جمال، المرجع السابق، ص-1
حواجز تقییدیة، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة و بن شعلال محفوظ، إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، ضمانات الشفافیة أم-2

.الإقتصادیة، المركز الجامعي تامنغاست، الجزائر
.29قفیفة جمال، المرجع السابق، ص -3
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التصرفاتلتداركالمنافسةفكرةاستخدمتذلكویتحققالطرفینمصالحالتوازنعلى

1.العمومیةالصفقاتإبرامعملیةفيالشخصیة

الإجراءاتوفقالإعلانیتمحیثالصفقةإعلانفكرةعلىتقومالمنافسةفكرةأنبحیث

2.الصفقةإبرامباختلافوتختلفالمحددة

:یليما247-15رقمالرئاسيالمرسوممن61المادةنصتحیث

:الآتیةالحالاتفيإلزامیاالصحفيالإشهارإلىاللجوءیكون"

المفتوح،العروضطلب-

دنیا،قدراتاشتراطمعالمفتوحالعروضطلب-

المحدود،العروضطلب-

،المسابقة-

الإلزامیةالبیاناتیتضمنأنیجبالإعلانمحتوىالمرسومنفسمن62المادةأكدتكما

شروطالعروضطلبكیفیةالجبائي،ورقموعنوانهاالمتعاقدةالمصلحةتسمیة":الآتیة

إحالةمعالمطلوبةبالمستنداتموجزةقائمةالعملیةموضوعالأوليالانتقاءأوالتأهیل

دفترأحكامإلىالمفصلةالقائمةإحالةمعالمطلوبةبالمستنداتموجزةالمفصلةالقائمة

..."الصلةذاتالشروط

قدالمشرعوأنخاصةالعلانیةمبدأتجسیدفيالأكیدةالمشرعرغبةتؤكدالبیاناتطبیعة

عدمعلىیترتبجوهریةبیاناتأنهاالموافقةبمفهومیعنيلماإلزامیة،بیاناتمنهاجعل

3.البطلانمراعتها

المعنیینفیكونشكلهاكانأیاالعروضطلبعنإعلانكلفيالبیاناتهذههوبفرض

وموضوعالمعنیةالجهةعلىبإطلاعهموهذاالمشاركةفرصةالصفقةعلىبالمنافسة

.29محمد سالم، المرجع السابق، ص -1
كلیة انون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،نوال ، الإشهار في الصفقات العمومیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القزیات -2

.17، ص2013جامعة الجزائر، الحقوق،
3

.14تیاب نادیة ، المرجع السابق، ص -
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الشفافیةمبدأتجسیداخرىمرةوتبقىالمطلوبةوالوثائقوأجالهاالمشاركةومجالالصفقة،

والإشهارالنشرالوسائلمختلففينالإعلانشرأوعیةثلیتمالمتنافسینبینوالمساواة

المتعامللصفقاتالرسمیةالنشرةفيإجباریاالعروضطلبالاعلاننشریجبوان

المستوىعلىموزعتینوطنیتینیومیتینجریدتینفيالأقلوعلى(B.O.M.O.P)العمومي

.1الاقلعلواحدةالاجنبیةوبلغةالعربیةبلغةالإعلانیحرروأنالوطني

الإداريطابعذلكالعمومیةوالمؤسساتوالبلدیةالولایةالعروضطلبالاعلانیمكن

التيوخدماتودراساتیداتتور الأشغالصفقاتتتضمنوالتيوصایتهاتحتالموضوعیة

الإشهارمحلیتمأن.عنهایقلأو)دج100.000.000(دینارملیونمائةمبلغهاتساوي

:الآتیةالكیفیاتحسبمحلي

.أوجهویتینمحلیتیننتییومیجریدتینفيالعروضالطلبعنالإعلاننشر-

للبلدیات،لكافةللولایة،:المعنیةبالمقرراتالعروضطلبعنإعلانإلصاق-

المعنیةالتقنیةالمدیریةوةوالفلاحوالحرف،والصناعة،التجارةةغرفالولایات،

2.الولایةفي

»الإلكترونیةبالوسائلالعمومیةالصفقاتإبرامالفرنسيالمشرعأجاز LA

DEMATENALISATION DES PROCEDEURES DE PASSATION DES MARCHES

PLUBLIC »لمصطلحالحرفیةالترجمةإن« LA DEMATERIALISTION إزالةتععني«

»وضدهاالماديطابع MATERIAL مالإعلاالمیدانفيالتكنولوجيتطوریفصلوهذا«

إلكترونیةالطرقإلىاللجوءتعاقدةالللمصالحسمحقدالمشرعنجدأنوغیروإلإتصالات

العقدالمضمونصخلویتالمترشحینتصرفتحتالمنافسةالدعوةالوثائقوضعل

العقودصیاغةوتحریرفيالمادیةالعادیةالوسائلاستخدامعنیتحولأنفيالإلكتروني

إلى)الأظرفةالورق،القلم،(الخصوصوجهعلىالعمومیةوالصفقاتعموماالإداریة

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  01الفقرة 65المادة -1
.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  3الفقرة  65المادة -2
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المرسوممن204المادةعلیهنصتماهذاو1.الحدیثةالتكنولوجیةالوسائلاستعمال

.247-15رقمالرئاسي

المحددالتاریخمنالأقلعلىیوما20فیهاالصفقة،للإشهارالمخصصةالمدةعنأما

للمادةطبقاوهذاالمستعجلة،الحالاتفيأیام10والعادیةالحالاتفيالعروضللاستلام

التقدیریةالسلطةذلكبعدتخضعأصبحتالمدةهذهأنإلا90-67الأمرمن33

.2المتعاقدةللمصلحة

مجالفيقانونيركنفهوالقانونیةحیةناضمنواقتصادیةقانونیةفكرةالإشهاریعتبركما

للمصلحةالاساسيالالتزامیمثلكماالعتبةتفوقالتيالصفقةعنالإعلانإجراءات

الاقتصادیةناحیةمنأما،والمساواةةالمنافسأمامالجمیعوضعخلالمنوهذاالمتعاقدة

علىوالقضاءشفافیةإضفاءخلالمنالتنمیةعجلةیرفعأساسيعنصرهوإشهارریعتب

3.العمومیةالصفقاتالمجالفيالاسیموالرشوةالفساد

الثالثالمطلب

المنافسةحریةمبدأعلىتردالتيالاستثناءات

علىالمشرعحرص،العمومیةالصفقاتإبرامعلیهایقومالتيالمبادئمنمنافسةحریة

یمنعفئاتهناكأنإلاأخرى،قوانینفيأوالعمومیةالصفقاتتنظیمفيسواءتكریسها

لأسبابإمامنعهذاویكونالعمومیةالإدارةتجریهاالتيالعروضطلبفيالدخولعلیها

).الثانيالفرع(المتعاقدةالمصلحةتفرضهالشروطالمنعأو)الأولالفرع(قانونیة

.القانونبفرضهالأسبابنعالم:الأولالفرع

الجزاءسبیلعلىالعمومیةالصفقةدخولمنالمعنويأوالطبیعيالشخصمنعفيیتمثل

فيالراغبعلىتوقعتبعیةأوأصلیةعقوبةشكلفيویكونقانوني،نصإلىالمستند

.123ر ایضا قفیفة جمال، مرجع سابق، ص انظ-123خضري حمزة، مرجع سابق، ص 1
.88قفیفة جمال، مرجع سابق، ص -2
3

.88زیات نوال، مرجع سابق، ص -
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لتقوممترشحكلملففيالعدلیةسوابقشهادةتقدیمدائمایشترطلهذا1.الصفقةالدخول

المدیرأووللمسیرعيطبیبشخصالأمرتعلقإذالعمومیة،الصفقاتعلىالتنافسإلى

علیهاینصالتيالحرمانحالاتومن2،المعنويبشخصالأمرتعلقإذاللمؤسسةالعام

الخاصةوالتنظیمالتشریعمخالفةبقمعلمتعلقا22-96نصفيجاءماالجزائريالمشرع

-03رقمالأمربموجبالمتمموالمعدل3،الخارجواليمنالأموالرؤوسوحركةبصرف

الشخصعلىتطبیقأنهعلىالخامسةمادةفي2003فبرایر19فيالمؤرخ،01

5تتجاوزلایةالعمومصفقاتالإبراممنالمنععقوبةالمخالفاتهذهارتكبالذيالمعنوي

رقمللأمروالمتممالمعدل2008یونیو25فيالمؤرخ12-08القانونیتضمنسنوات

حظرمنه05المادةفيمنافسةبالوالمتعلق،2003یولیو19فيالمؤرخ03-034

أنیمكنأوهدفتعندماالضمنیةأوالصریحةوالاتفاقیاتالمدبرةوالأعمالاتللممارس

جزءفيأوالسوقنفسفيبهاالإخلالأومنهاالحدأوالمنافسةحریةعرقلةإلىتهدف

هذهأصحابلفائدةالعمومیةالصفقاتبمنحالسماحإلىترميعندمالاسیمامنهجوهري

.یدةالمقالممارسات

وتفویضاتالعمومیةالصفقاتظیمتنالمتضمن2015لسنةالرئاسيالمرسومنصلقد

بموجبوالعمومیةتالصفقافيالمشاركةمنالإقصاءحالاتعلىصراحةالعامفقمر 

الصفقاتفيالمشاركةمننهائي،أومؤقتبشكلیقصى"فیهاجاءالتي75المادة

:الاقتصادیونالمتعاملونالعمومیة

بره الزهرة، تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في -1

.33، ص 2015-2014جامعة الشهید حمة لخضر، الودي حقوق ،ال، كلیة الحقوق، تخصص قانون الأعمال، 
247-15من المرسوم الرئاسي 67المادة -2
3

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف رؤوس الأموال من و إلى 1996یولیو 09مؤرخ في 22-96الأمر رقم -

، ج 2003فبرایر 19مؤرخ في 01-03، معدل و متمم بالأمر رقم 13-10ص ، ص 1996یولیو 10، موؤرخة في 43الخارج، ج ر عدد 

.20-17، ص ص 2003فبرایر 23، مؤرخة في 12ر عدد 
4

غشت سنة 15المؤرخ في 05-10بالمنافسة المعدل والمتمم الى غایة القانون رقم -، یتعلق2003، مؤرخ في یولیو03-03امر رقم -
.2003یة صادر قي جویل43، ج ر عدد 2010
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الأجنفاذقبلوعمومیةصفقةتنفیذعنتنازلواأوعروضهماستكمالرفضواالذین

  "أعلاه74و71ادتینالمفيعلیهاالمنصوصالشروطحسبالعروض،صلاحیة

الصفقاتفيالمشاركةمنالإقصاءلكیفیاتالمحددالوزاريالقرارإلىبالرجوعوهذا

منالإقصاءكیفیةمنه02المادةبموجبحددقدنجدالمالیة،وزیرعنالصادرالعمومیة

یكونكمانهائیة،أوالمؤقتةفةبصیكونالإقصاءأنعلىنصتحیثالعمومیة،الصفقات

بینماومدته،التلقائيالإقصاءحالات05-04-03الموادتناولتحینفيبمقررأوتلقائیا

1.النهائيالإقصاءلحالات08-07المادتینتطرقت

علىفقطتقتصرالعمومیةالصفقاتمجالفيالمنافسةمبدألتطبیقأنسبقممانلاحظ

الاقتصادیینالمتعاملینأماالتشریعیةالنصوصیحترمونالذیناقتصادیینالمتعاملین

.المنافسةمنإقصاءهمتمالفئةفهذهملزمة،قانونیةقواعدخرقالذین

.المتعاقدةالمصلحةتفرضهالأسبابالمنع:الثانيالفرع

یمدقالتمنالأشخاصبعضحرمانممارسةفيالحریةمنقدربالمتعاقدةالمصلحةعتمتت

المالیةأوالتقنیةقدرتهمعدمتثبتلتياعروضهماستبعادفيلطاتهاسممارسةفيالصفقة

المهنیینوالتصنیفتخصصشهادةتقدیموجوبیفسرماوهذاالمطروحةالأعماللإعداد

وكذا.2والريالبناءمیدانفيالعمومیةالصفقاتإنجازفيترغبالتيالمؤسساتقبلمن

298-93رقمالتنفیذيالمرسوممن03المادةعلیهأكدتهماوهوالأجنبیةاتالمؤسس

فنجدالدراساتمكاتباووالخبراءالمهندسینبفئةالامرتعلقحالةوفي3.المتمموالمعدل

، یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات 2015دیسمبر سنة 19الموافق 1737ربیع الأول عام 7قرار وزاري مؤرخ في -1

.2016مارس سنة16صادر في 17العمومیة، ج ر عدد 
2

.بن شعلال محفوظ المرجع السابق-
، یوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي 2014ة أبریل سن20مؤرخ في 139-14مرسوم تنفیذي رقم -3

، صادر 26تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومیة لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهیل والتصنیف المهنیین، ج ر، عدد 

.2014ینایر سنة 7بتاریخ 
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احدىمعالدراساتالصفقاتلإبرامالمسبقالترخیصعليالحصولیشترطالمنظمان

العمومیةالاشغالوالعمرانبالسكنالمكلفةزاراتللو التابعةالمصالح

6521-68رقمالتنفیذيالمرسوممن07و01المادةلنصطبقاوهذا،المائیةالمواردو

العمومیة،الصفقاتلتنفیذالمتعاملینأحسناختیارمنللإدارةفیمكنالشروطهذهوبفضل

.صفقةالتنفیذأجلمنوالتقنیةالمالیةمؤهلاتلدیهملیسالذینالمتعاملینبعضواستبعاد

، یتضمن تحدید الشروط التي یمكن للأفراد أن یبرموا ضمنها مع مصالح 1968ر دیسمب26، مؤرخ في 652-68مرسوم تنفیذي رقم -1

، معد ل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 1969ینایر 7، صادر في 2وزارة الأشغال العمومیة والبناء عقود أو صفقات تتعلق بالدراسات، ج ر عدد 

.2002ماي 26، صادر بتاریخ 37، ج ر عدد 2002ماي 20، المؤرخ في 176-02رقم 



لثانيالفصل ا

یة لمبدأ المنافسة في ضائالضمانات الق

الصفقات العمومیة
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فقد  ،احترامها ت حقیقا لدولة والقانونباعتبار حریة المنافسة من الحریات العامة التي یجب 

الرقابة المنافسة النزیهة مبدألحمایة تدخل المشرع الجزائري لیضع المیكانیزمات الضروریة

.المكرسة لذلكالقضائیة

یسعى القضاء بمختلف أقطابه وأقسامه إلى حمایة حریة المنافسة لاسیما مع تفشي ظواهر 

.الرشوة و الفساد

آثار الفساد و حمایة مبدأ المنافسة رغم ي في الجزائر یسعى بدوره للحد من القضاء الإدار 

لرقابة علي العقود أن مجال هذا المبدأ هو القانون التجاري بالأساس لاسیما من خلال ا

الإداریة و التي تأتى علي رأسها الصفقات العمومیة التي تعد المجال الخصب لمثل تلك 

.التصرفات المعیبة

وسائل قانونیة تستعملها الإدارة العامة لذلك لابد أن تراعي فیها معاییر :فالعقود الإداریة

لذلك . ون ذلك سببا للتعسف لكن إذا تركت المسالة بدون قیود فسیك...الجودة والنوعیة 

وتتمتع ...العلانیة المساواة،النزاهة، :فالعقود الإداریة تقوم على مبادئ أساسیة أهمها

الإدارة العامة فیها ببعض الامتیازات الخاصة من حیث سلطتها في استبعاد بعض 

ا في مجال المعطاءات، حیث أننا نعلم أن الإدارة العامة لیست حرة في اختیار المتعاقد معه

الصفقات العمومیة إنما لابد لها أن تتقید بالشروط و الإجراءات التي یفرضها علیها القانون 

.لاختیار المتعامل المتعاقد

مع ذلك یبقى له مجال من الحریة تستعمل في سلطاتها التقدیریة لاختیار الأفضل من بین 

.العروض المقدمة أمامها تحت رقابة القضاء
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حیاد الإدارة العامة أو إخلالها بالقواعد التي یحددها القانون لاسیما منها ما فإذا ثبت عدم 

).القضاء الإداري(یمس بحریة المنافسة امكن اعمال وسائل الرقابة القضائیة 

تقدم سنحاول إن نبرز في هذا الفصل إخضاع الصفقات العمومیة للرقابة وبموجب ما

المبحث (وإخضاع الصفقات العمومیة للرقابة القضائیة في )المبحث الأول(الإداریة في

.)الثاني
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المبحث الأول

صفقات العمومیة للرقابة الإداریةإخضاع ال

ا في إطار إن الإدارة في ممارستها لنشاطها ترتبط وتتقید بتحقیق أهداف محددة تسطره

، لنظام رقابي شاطممارستها لذلك النلذلك یجب أن تخضع ، أثناء .السیاسة العامة للدولة

، إلي جانب خطط ومدى بلوغ الأهداف المرسومةمكثف للتحقق من مدى انجاز المهام الم

.ت والأعمال المتخذة في هذا الشأنالتأكد من شرعیة التصرفا

وبالرجوع إلى تنظیم الصفقات العمومیة نجد أن المشرع  الجزائري قد اخضع الإدارة  

رقابة عند قیامها بعملیة إبرام الصفقات العمومیة ، رقابة داخلیة تمارسها لنوعین من ال

و الرقابة الخارجیة تمارسها لجان وهیئات إداریة أخرى)المطلب الأول (الإدارة بنفسها 

).المطلب الثاني (

الأولالمطلب

العمومیةالصفقات على الداخلیةالرقابة

تعمقاأكثرتعتبر لذلك نفسها، على دارةللا ذاتیةرقابةبأنهاالداخلیةالرقابةتعرف

وتحدیدالانحرافلمنعفیهتسعى الوقت ذات وفي الإداري،النشاطصمیم في وتغلغلا

 إقاع و ضبط إلى تؤدي أن شأنهامنالداخلیةالرقابةشكمنوماة،تمعالجوسائلأسبابه

الشفافیةتكرسكماالخطأإكتشافمنالسهلیكونحیث،علیهالسیطرةوأحكامالعمل

بینالمساواةكفلتومشروعةونزیهةشریفةالمنافسةوضمانالعمومیةالصفقاتإبرام في

1.الشبهاتكلالعمومیةالصفقة عن یبعدبماالمتنافسین

جامعة كلیة الحقوق،بوزبرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع القانون السوق، -1

.2007جیجل، 



الضمانات القضائیة لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة:الفصل الثاني

49

-15الرئاسي من المرسوم  162 الى 159و بهذا خصص المشرع الجزائري المواد 

، و لعل اهم ما یمیز به القانون هو احداث لجنة القانونیة لرقابة  الداخلیة لاحكاما 247

فتح الاظرفة و تقییم العروض  بدل نظام اللجنتین الذي كان معتمدا في كل قوانین 

الصفقات العمومیة السابقة التي كانت تنص على احداث لجنتین هما لجنة فتح الاظرفة و 

.لجنة تقییم العروض 

و   )1الفرع (نتناول  في هذا المطلب لجنة فتح الاظرفة و تقییم العروض فيو علیه س

  .)2الفرع (اللجنة التقنیة في  

 العروض وتقییم الأظرفة فتحلجنة:الأول الفرع

 على تنشأندائمتانلجنتانوجوباالداخلیةالرقابة متقو ،1الملغىالمرسوم إلى بالرجوع

 العروض تقییملجنةوالثانیة الأظرفة فتحلجنة الأولى تسمىالمتعاقدة، ةحمصلكلمستوى

الرقابة إطار في تحدث:"أنه على نصتالتي الأولى فقرتها في 121 المادتینلنصطبقا

من هذا 125والمادة ،"المتعاقدةمصلحةكل لدى الأظرفة لفتحدائمةلجنةالداخلیة

"التي نصت على أنه236-10المرسوم  تحدث لدى كل المصلحة متعاقدة لجنة دائمة :

، عن ذلك و2472-15لكنه تراجع بعد إصداره للمرسوم الرئاسي رقم ..."لتقییم العروض 

أوكل مهمة الرقابة الداخلیة لجنة واحدة دائمة تسمى لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض 

تحدث المصلحة ":یليمامن هذا المرسوم، التي نصت على 160بموجب نص المادة 

المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلیة لجنة واحدة دائمة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل 

سعار الإختیاریة، عند الإقتضاء تدعى في صلب النص لجنة فتح العروض والبدائل والأ

..."الأظرفة وتقییم العروض

7، صادر في 58، یتضمن تنظیم  الصفقات العمومیة،  ج ر عدد 2010اكتوبر سنة 7مؤرخ في ، 236-10المرسوم الرئاسي رقم -1

.)ملغى(2013ینایر 13المؤرخ في 03-13، المعدل والمتمم الي غایة المرسوم الرئاسي رقم 2010ر اكتوب
.247-15المرسوم الرئاسي رقم -2
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.تشكیلة اللجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: أولا

مصلحة لتشكل اللجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض من موظفین ومؤهلین تابعیین ل

أن لدیات لا یمكن للمنتخبین على أساس كفائتهم، أما بخصوص الباختبارهمالمتعاقدة، یتم 

لیمات عموظفین تابعیین لهذه الهیئة، تطبیقا لت ایكونوا أعضاء في هذه اللجنة، لكونهم لیسو 

م المسؤول و ، یق247-15من المرسوم 162المدیریة العامة للمیزانیة وطبقا لنص المادة 

المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، بتحدید تشكیلة  اللجنة المذكورة، وذلك في إطار 

على هذه القاعدة  استثناءالإجراءات القانونیة والتنظیمیة المعمول بها، غیر أن المشرع أورد 

لعمل وسیر هذه اللجنة الذي یصدره  يض التنظیم القانونعار مؤداه أنه لا یمكن أن یت

نصابا اشتراطلمصلحة المتعاقدة مع الأحكام المقررة بقوة القانون والمتمثلة في عدم مسؤول ا

مهمة فتح الأظرفة حسب ما نصت علیه المادة  سار ماللجنة عندما تلانعقادمعینا 

وإثبات اشغال اللجنة في سجلین خاصین برقمهما الأمر بالصرف ویؤشر .162/02

من تنظیم الصفقات 162/03لیه المادة علیهما بالحروف الأولى حسب ما نصت ع

1.العمومیة

المواد المخصصة لهذه اللجنة نلاحظ بعض الغموض یتمثل في عدم استقراءمن خلال 

حیث 162/2المادة لمصلحة المتعاقدة لمسؤولةوترك مهمة ذلكأعضاءهاتحدید عدد 

كما جاء في نص 2عدد الأعضاء الذین تریدهم،اختیارتكون لها السلطة التقدیریة في 

اجتماعات اللجنة فتح الاظرفة و تقییم «  ان. 02فقرة  162 الفقرة الثانیة من  نص المادة

یكون المنظم قد أضفى مرونة  كوبذل.»العروض تصح مهما كان اعضائها الحاضرین 

خضري حمزة، الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید، مداخلة ألقیت بمناسبة الیوم الدراسي حول نظام القانوني الجدید -1

، 23/02/2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، بتاریخ 247-15للصفقات العمومیة في ظل المرسوم رقم 

.، د ص2016أفریل 20بتاریخ http:www-univ-msilf.dzالإلكتروني على الموقع 
نظام بن عودة صلیحة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة بین الوقایة والرقابة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق-2

L.MD ،121، ص 2017-2016اید تلمسان، السنة الجامعیة جامعة أبوبكر بلقكلیة الحقوق،تخصص قانون جنائي للأعمال.
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أجال احترامولعل هدف من ذلك یكمن حرصه على ضمان إلى أللجنةواسعة على أعمال 

صفقة العمومیة وعرقلة سیر المرفقوتقییمها، وكذا عدم إطالة عمر إبرام الفتح الأظرفة

  .العام

حد الأدنى تصح به إجتماعات هذه الما یثیر الجدل في هذا الشأن، هو عدم تحدید  لا أنإ

من غیر المعقول أن تصح إجتماعات اللجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض أثناء  االلجنة، إذ

1.فتح العروض بالحضور العضو واحد فقط

أعضاء اللجنة ولا تحدید استدعاءإلى كیفیة 162وبما أن المرسوم لم یشیر في المادة 

و سلطة  رةللإدا حریة المطلقةالفإن هذا قد یفسر على أنه منح لاستدعاءاتاریخ إرساء 

الشفافیة فیما مبدأو هذا ما یتنافى مع واحدةتعیین من جهة سلطة واسعة سواء فیما یخص 

و كذلك عدم تقیید الادارة  بنصاب معین و محدد و أللجنةاجتماع تاریخیتعلق بتحدید

الأعضاء إلى اللجنة، وهذا من شأنه أن ینقص فعالیة هذه الرقابة التي الاستدعاءكیفیة 

2.تعتبر الخطوة الأولى لرقابة من مختلف الأشكال التحالیل والتلاعب

الأظرفة وتقییم العروضمهام اللجنة دائمة لفتح :ثانیا

بعد تخلي المشرع الجزائري عن لجنتي فتح الأظرفة وتقییم العروض وإستبدالها بلجنة واحدة 

دائمة هي لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، وبالرغم من كون مهام هذه اللجنة بقیت 

رق أنها أصبحت مكلفة بالمهمتین فمع ال247-15الرئاسي نفسها على مستوى المرسوم 

تحلیل العروض وبدائل الأسعار (لأظرفة ومهمة تقییم العروض معا، بمعنى مهمة فتح ا

من 161بنص المادة اكتفى، لكن المشرع قد )160طبقا لنص المادة ...الاختیاریة

1
.133قفیفة جمال، المرجع السابق، ص -

موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة، دراسة مقارنة مع المشرع الفرنسي والتونسي، مداخلة  ألقیت -2

"الوطني السادس حولبمناسبة یوم الدراسي في إطار فعالیات الملتقى  ، كلیة الحقوق، "دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام:

:على الموقع الإلكتروني2013ماي 20الجامعة بحي فارس بالمدیة، یوم 

www.bibliotdroit.com دص 2013أوت  12بتاریخ.  
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المرسوم بإدراج أن عمل هذه اللجنة إداري وتقني تعرضه في شكل رأي مبرر على مسؤول 

اذ لم  و الإعلان عن عدم جدوىالمصلحة المتعاقدة الذي یتبقى له سلطة منح الصفقة أ

الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقتة للصفقة، من دون الإحالة تستوفي الشروط او

اللتان بینتا مهام هذه اللجنة على التفصیل الذي كانت تتضمنه  72و 71لنص المادتین 

قدة في من المرسوم السابق، وینتهي إلى عرض عملها على المصلحة المتعا122المادة 

شكل إقتراح أو إقتراحات ومنه فهذه اللجنة دور ثلاثي، الأول تقني، الثاني تقییمي، الثالث 

.1إستشاري

 :الدور الإداري. أ

بالقیام 247-15من المرسوم الرئاسي 160فل اللجنة المحدثة طبقا لنص المادة تك

ن لأحكام المادتیمصلحة المتعاقدة، وبالتالي وتطبیقا البعمل إداري وتقني تعرضه على 

:تقویم اللجنة بالمهام الأتیةمن المرسوم السالف الذكر،71-72

تثبیت صحة تسجیل العروض على سجل الخاص، تعد قائمة ترتیب العروض حسب 

تاریخ وصولها مع توضیح مبالغ المقترحة، إعداد وصف مفصل للوثائق المكتوبة لكل 

ظرفة المفتوحة، تحریر محضر أثناء إنعقاد عرض، التوقیع بالأحرف الأولى على وثائق الأ

الجلسة یوقعه جمیع الأعضاء اللجنة الحاضرین مع تحریر محضر أثناء إنعقاد الجلسة 

التحفظات إن وجدت، توجیه الدعوة ه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین مع تضمینهعوقی

وضهم عند دین عن طریق المصلحة المتعاقدة لإستكامل عر عهكتابیة للمترشحین أو المت

الإقتضاء بإستثناء المذكرة التقنیة التبریریة وكل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة 

ت الإداریة لحمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص الإدارة یدو حكیم ، الألیا-1

، ص 2016جوان 18جامعة العقید أكلي محند أولحاج البویرة، ، نقشت بتاریخ ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم القانون العاموالمالیة العامة،

69.
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أیام من تاریخ فتح الأظرفة تحت طائلة رفض عروضهم، 10بتقییم العروض في أجل 

.الاقتضاءتقترح على المصلحة المتعاقدة إعلان عدم جدوى إجراء طلب العروض عند 

بعمل إداري یتمثل في ة فتح الاظرفة صح العروضوتقیم ظرفة تقوم لجنة فتح الأ.1

القیام بعملیة فتح أظرفة العروض التقنیة والمالیة في الأجل منصوص علیه في دفتر 

الشروط، والذي یوافق تاریخ وأخر ساعة الإیداع العروض،وتجري عملیة فتح الأظرفة في 

الحالة، الذین تكون المصلحة دین حسب هجلسة علنیة یحضرها المترشحین أو المتع

شأنه من وهو 1.المتعاقدة عملت على دعوتهم عن طریق رسائل الموجهة لكل واحد منهم

في أن یكرس مبدأ الشفافیة، ویساهم في تثبیت مبدأ التسییر الجماعي للصفقات، بما یعود 

2.الفساد المالي والحد منهمكافحة نهایة الأمر إلى 

روض المحدودة حات بصفة منفصلة، وفي حالة طلب العفتقوم فتح الملفات الترش.2

یتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة والعروض المالیة على )الانتقائیةالاستشارة(

مرحلتین، أما في حالة المسابقة، یتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة والخدمات 

أظرفة الخدمات في جلسة علنیة كونها والعروض المالیة على ثلاثة مراحل، فلا یتم فتح 

.بعض التقنیات التي تتضمنها بعض العروضشاءتقتضي بالسریة لضمان لعدم إف

كما لا یتم فضلا عن ذلك فتح الأظرفة المالیة للمسابقة، إلا بعد تقییم نتیجة الخدمات من 

أشغالها في قبل لجنة تحكیم وعند قیامها بعملیة فتح الأظرفة، یتوجب على اللجنة تسجیل

3.رقمها الأمر بالصرف، ویؤشر علیهما بالحروف الأولىیین بسجلین خاص

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 70والمادة 66/5المادة -1
.252بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص -2
.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 162/03المادة -3
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، كان یدرج الملف الإداري ضمن العرض التقني، 236-10بالرجوع إلى المرسوم الملغى

وكان یستلزم على لجنة فتح الأظرفة أن تقدم وصفا للوثائق التي یتكون منها العرض 

.ستخرج من صحیفة السوابق العدلیةالتقني، لاسیما فیما یتعلق بم

الضمان المراجع المصرفیة التصریح بالنزاهة، الشهادات الجبائیة وشهادات هیئات 

، وعلى العموم كل الوثائق اللازمة CNAS ،CACOBATPH ،CASNOSالإجتماعي 

.236-10من المرسوم رقم 51المنصوص علیها في المادة 

:علي مایلي69نصت المادة 247-15بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 

لاتطلب الوثائق التي تبرر المعلومات التي یحتویها التصریح بالترشح الامن الحائز علي "

ابتداء من تاریخ أیام(10)الصفقة العمومیة التي یجب علیه تقدیمها في اجل اقصاه عشرة 

.ن المنح المؤقت للصفقةوعلى اي حال،قبل نشر اعلااخطاره،

واذا لم تقدم الوثائق المذكورة اعلاه في اجل المطلوبة او تبین بعد تقدیمها انها تتضمن 

معلومات غیر مطابقة لتلك المذكورة في التصریح بالترشیح،یرفض العرض المعني 

.صلحة المتعاقدة اجراء منح الصفقةالموتستأنف

واذا اكتشفت المصلحة المتعاقدة،بعد امضاء الصفقة،ان المعلومات التي قدمها صاحب 

الصفقة العمومیة زائفة،فإنها تآمر بفسخ الصفقة تحت مسؤولیة المتعامل المتعاقد دون 

.سواه

:الدور التقییمي

یقا لأحكام بعد إنتهاء عملیة فتح العروض التقنیة والمالیة، تلجأ إلى تقییم العروض وهذا تطب

:یتم تقییم العروض من خلال قیمها بالمهام  الأتیة247-15من المرسوم 72المادة 
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إقصاء الترشیحات والعروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعهد لهذا .1

.الشأن

تعمل على تحلیل العروض الباقیة في مرحلتین على أساس المعاییر المشار إلیها .2

:في دفتر الشروط

(لمرحلة الأولىا )التقییم التقني:

العروض التي لم تحصل صيروض التقنیة، وترتیب العروض وتقتقوم اللجنة بتقییم الع

على العلامة الدنیا المنصوص علیها في دفتر الشروط، وكما تشترط المصلحة المتعاقدة 

معاییر ج مجموعة من الالقصوى ، وتدر علامة الفي دفتر الشروط علامة الدنیا  وتشترط 

وبعدها تحسب تلك العلامات في كل عرض تقني فإذا طیة علامة معینة، عوكل معیار ت

فإن المتعهد صاحب هذا العرض یقصى وأما إذا كانت الحد الادنيكانت العلامة أقل من 

1.ثانیةالأكثر فإن العرض التقني یؤهل إلى المرحلة تقوم علامة الحد الادني

)المالیةالعروض : (مرحلة الثانیةال

وهي المرحلة الحاسمة حیث یتم من الناحیة المالیة مراجعة حسابیة تفصیلیة للعروض 

المالیة وتتم أیضا عملیة تصحیح الأخطاء الحسابیة الوحداویة إن وجدت والإجمالیة نظرا 

لأهمیة النواحي المالیة في الصفقة العمومیة ولكون الثمن یمثل محل الوفاء من جانب 

2.ا بعدالإدارة في م

أولا تقنیا انتقاؤهاوفي هذه المرحلة تقوم اللجنة بدارسة العروض المالیة للمتعهدین التي تم 

إما العرض بانتقاءالشروط فترمع مراعاة التخفیضات المحتملة في العروض للقیام طبقا لد

ة الحقوق والعلوم بهى لطیفة، ألیات الرقابة الإدرایة على الصفقات العمومیة في الجزائر، مجلة الندوة الدراسات القانونیة، تصدر عن كلی-1

.197، ص 2013السیاسیة، جامعة الوادي، الجزائر، العدد الأول، 
.111، المرجع السابق، ص محمدخلف الجبوري-2
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اما العرض الاقل ثمنا بانتقاءر الشروط تدفلالأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة ل

العرض  اجتازتالمؤسسة التي اذا تعلق الامر  بالخدمات العادیة و یعني هذا  یتم انتقاء 

الاختیارإذا كان  الاقتصادیةوإما أحسن عرض من حیث المزایا .التقني وقدمت أقل سعر

تقنیة و في هذه المرحلة یتم جمع النقطة ال.على الجانب التقني للخدمات اقائما اساس

1.اختبارهاالمالیة، والمؤسسة التي تحصل على أكبر المجموعة یتم والنقطة

وبالإضافة إلى ذلك كله تتأكد اللجنة من الكفاءة المالیة والفنیة والسمعة المهنیة عن طریق 

المدرجة 2المهني،صنیفالوثائق المقدمة والمشروعات المنفذة سابقا وشهادات التأهیل والت

ولیس على أساس إشاعات وأقاویل والجدیر بذكر أن الجزائر تعتمد في في ملف العرض

على أساس رقم الأعمال المسجل من طرف والتأهیلعملیة منح شهادات التصنیف المهني 

ته الحقیقیة مما جعل باب المقولات مفتوحا لكل من هب االمقاول ولیس على أساس إمكانی

والتلاعب،لذلك من المستحسن إنشاء مجلس، توكل إلیه ودب، وإرتفاع حالات التحایل 

مهمة المراقبة المیدانیة لقدرات المقاولین المادیة، والبشریة، سد المختلف أسالیب الغش 

3.المحتملة

:ج الدور الإستشاري

فضلا عن مهمتي فتح الأظرفة وتحلیل العروض، منحت لجنة فتح الأظرفة وتقییم 

أن  247-15من المرسوم الرئاسي 72/06ا طبقا للمادة ، وهذاستشاریاالعروض دورا 

:العروض مایليبتقییم تقترح على المصلحة المتعاقدة 

1
طویرات عبد الرحمن، الرقابة الإداریة الداخلیة كوسیلة لتكریس الشفافیة في التشریع الجزائري، مداخلة ألقیت في إطار فعالیات الملتقى-

،ـ 2013ماي 20، كلیة الحقوق، جامعة یحیى فارس بالمدیة، یوم "دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام"السادس حول الوطني

.13، ص 2013أوت  12بتاریخ www.bibliotdroit.comالموقع الإلكتروني
على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون علاق عبد الوهاب، الرقابة -2

.56، ص 2004-2003العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
.56علاق عبد الوهاب، المرجع نفسه، ص -3
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على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا أثبتت أن بالاقتراحكما تقوم .1

في وضعیة هیمنة على السوق أو یحل  اد المعني تشكیلا تعسفعهبعض ممارسات المت

).دفتر الشروطبنود فيقرار بشرط أن یبین هذا (بالمنافسة في القطاع المعني 

سعر واحد أو (إذا كان السعر المقدم من قبل المتعامل المتعاقد في عرضه المالي .2

المصلحة المتعاقدة یبدو منخفضا بشكل غیر عادي، لطلب من اللجنة عن طریق)أكثر

.بیا تقدیم التبریرات و التوضیحاتكتا

یمكن للمصلحة " 2رقم "هناك في الحالة المذكورة في النقطة السابقة الذكر .3

یرفض ،جواب غیر مبررة بأنبعد أن تقر اللجن وهد المتعاقدة بعد تلقیها الجواب المتع

.العرض بمقرر معلل

أسعارلمرجع بنسبةه المالي للمتعامل المختار مؤقتا مبالغ فیإذا أقرت أن العرض .4

الإجراء السابق لمقرر یتعین كذلك  ،تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض العرض

.معلل

الإعلان عن عدم الجدوى طلب العروض، في حالة عدم مطابقة أي عرض .5

1.العروضبعد تقییم ألشروطلموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر 

ح فتالمقدم من طرف لجنة الاقتراحللمصلحة المتعاقدة صلاحیة في رفض أو قبول 

التقدیریة واسعة في هذا شأن عند  طةالأظرفة وتقییم العروض لأن المنظم منح السل

، فاللجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض ماهي سوى لجنة "تقترح"المصطلح استعماله

مه من لا تملك سلطة إتخاذ القرار، وعلیه یبقى تقریر عام إبرام الصفقة من عداستشاریة

، 04حق المصلحة المتعاقدة وحدها ممثلة في إحدى الأشخاص المذكورة في نص المادة 

2.وفقا لمقتضیات المصلحة المتعاقدة فر صوالذي ینبغي علیها أن تت

1
  .147- 15م من المرسو 40المادة -

.141قفیفة جمال، المرجع السابق، -2
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اللجنة التقنیة:الفرع الثاني

:على أنه247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2فقرة /160تنص المادة 

المتعاقدة تحت مسؤولیتها، أن تنشئ لجنة تقنیة بإعداد تقریر یمكن للمصلحة "

"العروض، لحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

م الصفقات یالمتضمن تنظ247-15بموجب المرسوم الرئاسي رقم ثتاستحدهذه اللجنة 

، أن إنشاء المصلحة 160/2فویضات المرفق العام، ویتضح من النص المادة العمومیة وت

حیث یعد أمر إنشائیا من عدمه لتقدیر المصلحة یاالمتعاقدة لهذه اللجنة، لیس إلزام

.»یمكن«المنظم لمصطلح استعمالذلك  علىالمتعاقدة والدلیل 

ها هم من الخبراء اللذین ءم بتحدید تشكیلة هذه اللجنة التقنیة، فأعضاقو المصلحة المتعاقدة ت

  .للعروض ة ودقیقةفیعین، وهو ما یضمن دراسة وایمتلكون مؤهلات لابأس بها في میدان م

تقنیة تلعب دورا هام في إعداد تقریر وتحلیل العروض لتسهیل عملیة لجنة فتح الاللجنة 

ترتیب العروض ى صلاحیةالأظرفة وتقییم العروض ولا یزید عن هذا الحد، حیث تبق

.حذف دون سواهالجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض و اختصاصوالمفاضلة بینهما من 

العروض تقنیة، وإعداد تقریر تحلیل العروض لفائدة  ةساإن مهمة هذه اللجنة تقف عن در 

فإنشائها یرمي إلى .اللجنة لفتح الأظرفة وتقییم العروض بمعنى أن عملها تقني محظ

بما یضمن إختیار العمومیة تحقیق الأهداف والمبادئ التي تحكم عملیة إبرام الصفقات

الصفقة، وأي قرار تتخذه لجنة فتح الأظرفة وتقییم فیذنلمتعاملین الإقتصادیین لتأحسن ا

1.ل مسؤولیة المصلحة المتعاقدة قائمةیجعالعروض، وبناء على أعمال هذه اللجنة 

1
.142السابق، ص المرجعقفیفة جمال، -
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المطلب الثاني

الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة

، وتتمثل 247-15من المرسوم الرئاسي  202إلى  165خصص المشرع الجزائري المواد 

المصالح المتعاقدة للنصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة احترامهذه الرقابة في التأكد من 

1631النوع من الرقابة حسب المادة ذا بالصفقات العمومیة عند إبرام الصفقة، كما یهدف ه

والتنظیم المعمول بها والتحقیق من شریع إلى تحقیق من مطابقة الصفقات العمومیة للت

.مطابقة المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بطریقة نظامیة

ة هیئات الرقابة الخارجیاختصاصفي تحدیدمبدأ اللامركزیةالجزائري المشرع اعتمد

بشروط معینة عن طریق الاختصاصمنح كل هیئة رقابة بللصفقات العمومیة، وذلك 

ملف الصفقة كشرط لمباشرة المصالح الملف المتعاقد لإجراءات على  نظام التأشیرةاستخدام

.التعاقد

حیث وبعد الإطلاع على الأحكام الجدیدة للرقابة الخارجیة في ضوء المرسوم الرئاسي 

:سجلنا الملاحظة التالیة15-247

نهائیا اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة وهي اللجنة الوطنیة 247-15القانون  ىألغ

واللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات ،اللوازم لصفقات واللجنة الوطنیة الاشغال،لصفقات 

من أجل القضاء على مركزیة الرقابة  ذاوالخدمات كما ألغي العمل بنظام اللجان الوزاریة وه

دة بیروقراطیة الإجراءات من جهة أخرى،فیف من حفقات العمومیة من جهة وتخعلى الص

قسم القانون الجدید اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمین، یتعلق القسم الأول بلجان الصفقات 

.لح المتعاقدة والقسم الثاني باللجنة القطاعیة للصفقات العمومیةاللمص

.247-15من المرسوم 163المادة -1
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المتعاقدةیة للمصلحةة لجنة الصفقات العموموعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى الرقاب

).الفرع الثاني(وإلى الرقابة المركزیة ،)الفرع الأول(

فقات العمومیة للمصلحة المتعاقدةرقابة لجنة الص:الفرع الأول

تحدث لدى كل المصلحة "على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي 165تنص المادة 

لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلیة ،من هذا المرسوم6المتعاقدة المذكورة في المادة 

..."الخارجیة للصفقات العمومیة 

بالرجوع إلى تنظیم الصفقات العمومیة الحالي نلاحظ تعدد وتنوع لجان الصفقات العمومیة 

لكل واحد منها على معیاران، واحد عضوي الاختصاصفي إسناد اعتمدمتخصصة، 

.والأخر مالي

اللجنة الجهویة للصفقات: أولا

247-15من المرسوم الرئاسي 171اللجنة الجهویة للصفقات بموجب المادة استحدثت

.ظل تحضیر الصفقات العمومیة في مساعداتهادیممن أجل تق

:المعدل والمتمم247-15من المرسوم الرئاسي 171المادة بموجب حددت تشكیلتها

ئیسا،الوزیر المعني أو ممثله، ر -

ممثل المصلحة المتعاقدة،-

، )ومصلحة المحاسبةمیزانیةمصلحة ال(المكلف بالمالیةعن الوزیر)2(اثنینممثلین -

بناء، أشغال عمومیة، (ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة -

،الاقتضاءعند ) لخا...ري

ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة،-
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تختص اللجنة الجهویة للصفقات بدراسة مشاریع دفاتیر الشروط والصفقات -

وذلك في حدود السقف 1المركزیة للإداراتوالملاحق الخاصة بالمصلحة الخارجیة الجهویة 

، وبالتالي 247-15من المرسوم الرئاسي رقم َ 184المالي المنصوص علیه في المادة 

لهذه اللجنة بممارسة رقابتها على الصفقات المصالح الخارجیة الاختصاصحتى ینعقد 

الاداري للحاجات او الصفقة یساوي او یقل دیر قللإدارة المركزیة تجب أن یكون مبلغ الت

:عن مستویات المالیة التالیة 

دفتر الشروط أو صفقة الأشغال تفوق المبلغ التقدیري الإداري للجاجات أو الصفقة، -

وكذلك كل مشروع ملحق لهذه الصفقة في حدود )1.000.000.000(ملیار دینار 

.ا المرسومذمن ه139ستوى المبني في المادة لما

الإداري للحاجات ولهذه الصفقة الشروط أو صفقة لوازم یفوق المبلغ التقدیردفتر -

هذه الصفقة في بلحقوكذلك كل مشروع م) دج 300.000.000(.ثلاثمائة ملیون دینار 

.من هذا المرسوم139في المادة بینلمستوى محدود ا

مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة قة خدمات یفوق دفتر الشروط أو صف-

وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود ) دج 200.000.000(مائتي ملیون دینار 

من هذا المرسوم ،139في المادة بینالمستوى م

یر الإداري للحاجة أو الصفقة دمبلغ التقیفوق ،دراساتدفتر الشروط أو الصفقة -

وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود ) دج 100.000.000(مائة ملیون دینار 

من هذا المرسوم،139المستوى المبین في المادة 

على المشاریع الملاحق إلا إذا كان مبلغ لا یمكن للجنة الجهویة ممارسة رقابة -

من المبالغ الأصلیة %10المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق یتجاوز نسبة الملحق أو 

.من نفس المرسوم139كورة أعلاه وهذا طبقا لنص المادة ذللصفقات الم
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ؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر المركز للمالمؤسسةلجنة الصفقات:ثانیا

.من نفس المرسوم06الطابع الإداري المذكور في المادة  ذات العمومیة الوطنیة

كانت هذه اللجنة تختص بالرقابة على ،)ملغى(236-10في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

.الصفقات العمومیة التي یبرمها المركز الوطني للبحث والتنمیة

مة الهیئات قد تم إخراج هذا المركز من قائنجد 247-15وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

.1مومیةعقانون الصفقات الوالمؤسسات الخاضعة لأحكام

:المعدل والمتمم247-15من المرسوم الرئاسي رقم 172حددت تشكیلاتها بموجب المادة 

،ممثل عن السلطة الوصیة رئیسا

أو ممثله، ةالمدیر العام أو مدیر المؤسس

 المدیریة العامة للمیزانیة (عن الوزیر المكلف بالمالیة )02(اثنینممثلین

،)العامة، المحاسبة

بناء، أشغال (، حیث موضوع الصفقة ةممثل عن الوزیر المعني بالخدم

،الاقتضاءعند )عمومیة، ري

،ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة

یة الوطنیة والهیكل غیر العموم ةاللجنة برقابة الصفقات التي تبرمها كل من المؤسستختص

العمومیة ذات الطابع الإداري، بتوافر المعیار المالي المنصوص علیه  ةالممركز للمؤسس

هذه اللجنة اختصاصقد ینعقدمن نفس المرسوم، وعلیه  184و 139في المادتین 

العمومیة الوطنیة والهیكل غیر المركز التابع المؤسسات بممارسة الرقابة على صفقات 

:ینبغي أن یكون مبلغ التقدیر الإداري الحاجات أو الصفقة ویساوي أو یقل عن،لها

.236-10من المرسوم الرئاسي السابق رقم 2، وكذا نص المادة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 6راجع نص المادة -1
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كلوكذا ) دج 1,000,000,000(صفقة الأشغال تفوق مبلغها ملیار دینار -

مشروع مكلف بهذه الصفقة،

وكذا كل ) دج 300.000.000(صفقة اللوازم یفوق مبلغها ثلاثمائة ملیون دینار -

بهذه الصفقة، صفقة خدمات یفوق مبلغها مائتي ملیون دینار لحقمشروع م

.بهدف الصفقةملحقوكذا مشاریع ) دج 200.000.000(

و كذا  ) دج 100.000.000(صفقة الدراسات یفوق مبلغها مائة ملیون دینار -

.كل مشروع ملحق بهذه الصفقة 

المشرع في صفقة الدراسات قد رفع الحد المالي، فقد كانت صفقة الدراسات  ن إ-

ملیون دینار ستون یقل أو یساوي 106في مادته 10/236في المرسوم الرئاسي 

.1) دج 60.000.000(

العمومیة الوطنیة والهیكل غیر المركز المؤسسةلا یمكن للجنة الصفقات-

بالصفقة، لحققابة على كل مشروع مالر العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري بمؤسسة لل

من %10یتجاوز نسبة حقإلا إذا كان مبلغ الملحق أو مبلغ الإجمالي لمختلف الملا

2.المبلغ الأصلي للصفقة

للصفقة اللجنة الولائیة:ثانیا

:المعدل والمتمم247-15من المرسوم الرئاسي 173حددت تشكیلة بموجب المادة 

،ارئیس،الوالي أو ممثله-

ممثل المصلحة المتعاقدة،-

المجلس الشعبي الولائي، نممثلین ع)3(ثلاثة -

.247-15الرئاسي من المرسوم 172المادة -1
.من المرسوم نفسه 139المادة -2
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مصلحة المیزانیة ومصلحة (عن الوزیر المكلف بالمالیة )02(ممثلن إثنین -

،)المحاسبة

، بناء(مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة، حسب الموضوع الصفقة -

،الاقتضاءعند )أشغال عمومیة، ري

.مدیر التجارة بالولایة-

و  الشروط تختص هذه اللجنة من نفس المادة المذكورة أعلاه بالرقابة على دفاتیر 

و المصالح الصفقات والملاحق التي تبرمها الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة 

1.000.000.000(أو تفوق ملیار المركزیة التي تساوي قیمتها المالیة  للإداراتالخارجیة 

في حالة ) دج300.000.000(في حالة صفقات الأشغال، وثلاثة مائة ملیون ) دج

في حالة صفقات الخدمات، ومائة ) دج200.000.000(صفقات اللوازم، ومائتي ملیون 

من نفس 184المادة في حالة صفقات الدراسات حسب ) دج100.000.000(ملیون 

بدراسة المشاریع دفاتیر للصفقات العمومیة المرسوم، زیادة عن ذلك تختص اللجنة الولائیة 

التي یساوي مبلغها أو الشروط الصفقات التي تبرمها البلدیة و المؤسسات العمومیة المحلیة 

صفقات بالنسبة ل) دج200.000.000(یفوق التقدیر الإداري للحاجیات أو الصفقة مائتي 

بالنسبة لصفقات الخدمات وعشرین ) دج 50.000.000(الأشغال واللوازم وخمسین ملیون 

.بالنسبة لصفقات الدراسات ) دج20.000.000(ملیون 

اللجنة البلدیة للصفقات:بعاار 

تعتبر اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة هیئة من هیئات الرقابة تتولى عملیة رقابیة عند 

.1على مستوى البلدي، تقوم بدراسة المشاریع خاصة بالبلدیةإبرام الصفقات 

، بن بشر وسیلة، ظاهرة الفساد المالي والإداري في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق-1

  .156ص . 2013- 2014، الجزائر، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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:المعدل والمتمم247-15من المرسوم الرئاسي 174حددت تشكیلة بموجب المادة 

رئیسا،،رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله-

ممثل عن المصلحة المتعاقدة،-

یمثلان المجلس الشعبي البلدي،)02(اثنینمنتخبین -

مصلحة المیزانیة ومصلحة (عن الوزیر المكلف بالمالیة )02(اثنینممثلین -

،)المحاسبة

بناء، (للولایة، حسب موضوع الصفقة  ةعن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمممثل-

.عند الإقتضاء)أشغال عمومیة، ري

یتضح من خلال ما سبق ان تشكیلة اللجنة البلدیة المنصوص علیها في المادة -

من المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومیة تمس فئات المتعددة لا تنحصر 174

.فقط في المجال البلدي حیث تنوع العضاء بین البلدیة و وزارة المالیة و المصلحة التقنیة

هذا التنوع یخدم فكرة الرقابة الخارجیة و یزید من نجاعتها فضلا عن المصلحة المتعاقدة و

1.و فعالیتها

تمارس اللجنة البلدیة للصفقات اختصاصها في مجال الرقابة على الصفقات -

المنصوصة علیها سابقا ، بدراسة مشاریع دفاتیر الشروط و الصفقات و الملاحق الخاصة 

و المادة 139نصوص علیها في المادة بالبلدیات و یكون ذلك في حدود المستویات الم

.و ذلك حسب الحالات 173

بالنسبة لصفقات الاشغال او اللوازم ، )دج200.000.000(مائتي ملیون دینار -

.بالنسبة لصفقة الخدمات)دج50.000.000(0خمسین ملیون دینار-

.لصفقة الدراسات )دج20.000.000 (عشرین ملیون دینار-

.17بن بشیر وسیلة، المرجع السابق، ص-1
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للمؤسسة العمومیة المحلیة و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة لجنة الصفقات :خامسا

.العمومیة الوطنیة ذات الطابع الاداري

استحدثت لجنة للصفقات على مستوى المؤسسات المحلیة لكل من الولایة و البلدیة -

المعدل و 2008الصادر سنة 338-08مكرر من المرسوم الرئاسي 122بموجب المادة 

و حرص المنظم على بقائها في تنظمات الصفقات العمومیة  .250-2002المتمم للمرسوم 

على التوالي ، من المرسومین  175و  138التالیة لهذا المرسوم، و هذا اكدته  المادتان 

.2015لسنة 247-15،رو رقم 2010لسنة 236-10الرئاسین  رقم 

ان و لها وجود تتمثل اللجنة المذكورة بشخصیة اعتباریة الاستقلالیة عن باقي اللج-

.ذاتي منفصل عن كل الولایة و البلدیة و بالرغم من انها قد تكون منشاة من طرفها 

فتشریع الادارة المحلیة في الجزائر اعترف بكل من الولایة و البلدیة  بانشاء مؤسسات 

.1عمومیة محلیة لتلبیة الحاجات العامة

المعدل و  247-15رقم من المرسوم الرئاسي 175حددت تشكیلة بموجب المادة -

:المتمم 

.ممثل السلطة الوصیة ،رئیسیا -

.ممثله أومدیر مؤسسة  أوالمدیر العام -

.المعنیة الإقلیمیةممثل منتخب المجلس المجموعة -

مصلحة المیزانیة و مصلحة (عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(ممثلین اثنین-

.)المحاسبة

بناء ، (ممثل عن مصلحة التقنیة المعنیة للخدمة للولایة ، حسب الموضوع الصفقة -

.،عند الاقتضاء )الري  اشغال العمومیة،

.279بوضیاف عمار ، المرجع السابق ، ص-1
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تختص هذه اللجنة من نفس المادة المذكورة أعلاه بدراسة مشاریع دفاتر الشروط -

المنصوص علیها حسبستویاتضمن حدود الم، والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة 

المالي، أي یجب أن یقل مبلغ سقفضمن الحدود ال 173و 139الحالة، في المادتین 

:التقدیر الإداري للحاجیات أو الصفقة عن المستویات الأتیة

بالنسبة للصفقات الأشغال العمومیة،) دج 200.000.000(مائتي ملیون دینار -

بالنسبة لصفقات الخدمات،) دج 50.000.000(خمسین ملیون دینار -

.بالسنسبة لصفقات الدراسات) دج 20.000.000(شرین ملیون دینار ع-

رقابة المركزیة:الفرع الثاني

بواسطة لجان قطاعیة ، مارس على مستوى المركزي یأخضع المنظم نظام الرقابي الذي 

د ذلك و ، ویع)ثانیا( عاقدة ، و كذا لسلطة الوصائیة في المصلحة المت)أولا(للصفقات 

.الأغلفة المالیة لبعض الصفقات العمومیةلضخامة 

commission):العمومیةاللجنة القطاعیة للصفقات: ولاأ sectorielle des

marches publics)

المؤرخ 231-12أنشأت اللجنة القطاعیة لصفقات لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

).ملغى( 236-10رقم  ئاسيالمعدل والمتمم للمرسوم الر 2012ینایر  18في 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق من نفس المرسوم179المادة  أكد-

على ضرورة إستحداث لدى كل دائرة وزاریة لجنة قطاعیة 2015العامة لسنة 

للصفقات تعني برقابة ودراسة المشاریع دفاتیر الشروط الصفقات والملاحق 

.من نفس المرسوم 184المحددة في المادة المقدمة في حدود المستویات 

1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10، یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي 2012ینایر 18المؤرخ في 23-12المرسوم الرئاسي رقم -

.2012ینایر 26صادر في 04، ج ر عدد )ملغى(



الضمانات القضائیة لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة:الفصل الثاني

68

:المعدل و المتمم 247-15من المرسوم 185حددت تشكیلة المادة 

الوزیر المعني أو ممثلة رئیسا،-

،ممثل الوزیر المعني، نائب الرئیس -

،ممثل المصلحة المتعاقدة-

،المعنيعن القطاع ) 02(ممثلان -

المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة (عن وزیر المالیة )02(ممثلان -

)للمحاسبة

.ممثلا عن الوزیر المكلف بالتجارة-

زیادة على مشاریع دفاتر الشروط وصفقات الأشغال التي تبرمها الإدارة المركزیة، والتي 

ودفاتیر الشروط وصفقات الدرسات ) دج  12.000.000 (اثنة عشر دینار یفوق مبلغها

6.000.000(ستة ملیون دینارو الخدمات التي تبرمها الإدارة المركزیة التي یفوق مبلغها 

  .)دج

وفي الأخیر تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعیة للصفقات إما بمنح التأشیرة أو 

.247-15من المرسوم 189رفض التأشیرة وذلك یكون بمقرر حسب المادة 

رقابة الوصائیة:ثانیا

على الجهات الإداریة  ةل الرقابة الخارجیة، تمارس هذه الرقابتعد رقابة الوصایة من قب

لال تام بل تبقى تحت قالمركزیة التي تتمتع بإستقلالیة لكن هذه الإستقلالیة لایعني لإست

.إشراف ووصایة الجهات المركزیة
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صائیةو تعریف الرقابة ال.1

مصطلح الرقابة الوصائیة في أصوله إلى قواعد القانون المدني، إذ یحضا یعود 

الاداري له مفهوم یختلف عن مفهومه في القانون القصر وعدیمي الأهلیة لكن في المجال

تقریره إلى نقص أهلیة الشخص اللامركزي وإنما یدل فالوصایة الاداریة لا یرجع الخاص،

أعمال وأشخاص وأجهزة  لى ت الإداریة المركزیة ععلى الرقابة التي تمارسها الجها

1.الجمعیات المحلیة

مجموعة من السلطات التي قررها القانون لسلطة على انهاتعرف الوصایة الإداریة

قصد حمایة المصلحة العامة، هذه الهیئات یعلى أشخاص الهیئات اللامركزیة وأعمالهم، 

، وهي رقابة 2من طرف سلطة الرقابیةتملك إستقلالیة عضویة ووظیفة یجب إحترامها

ة یرفات وأعمال الجهات اللامركزیة الإقلیمیة أو المصلحصوالملاءمة على ت ةالمشروع

مبدا المشروعیة و بغیة الحفاظ على المصالح العام ،و تحقیق،المركزیة بواسطة الجهات

هذا النوع من الرقابة یمكن ممارسة ولا  الملائمة على الاعمال و نشاطات هذه الجهات ،

3.إلا في حدود ما هو منصوص علیه في القوانین

:تكریس رقابة الوصائیة في مجال إبرام الصفقات العمومیة.2

حیث ، حیز كبیر للرقابة الوصائیة القبلیةمومیةعال فقاتصال انونخصص قلم ی

تمارسها السلطة تناولها التنظیم الحالي في مادة وحیدة، تتمثل غایة رقابة الوصائیة التي

.الوصیة في التحقیق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة

1
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر اكادیمي میدان العلوم دور فعالیات الصفقات العمومیة في حمایة الأموال العامة، ,ولید ونسي -

كلیة العلوم الإقتصادیة دراسة حالة الخزینة العمومیة بالوادي جامعة الشهید محمد لخضر بالوادي، ,الاقتصلدیة و التجاریة و العلوم التسیر

.50، ص 2015-2014والتجاریة وعلوم التسییر في العلوم الإقتصادیة، 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع قانون الإجراءات (حابي فتیحة، النظام القانوني لصفقة  انجاز الأشغال العمومیة، -2

لسیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، نوقشت بتاریخ ، مدرسة الدكتوراه للحقوق والعلوم ا)الإداریة

  .183-173 ص.ص . 03/07/2013
.155تیاب نادیة، المرجع السابق، ص -3
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من 180تختص اللجنة القطاعیة في إطار الصلاحیات الممنوحة لها في المادة 

:فیما یأتي147-15المرسوم 

.تراقب صحة الإجراءات إبرام الصفقات العمومیة-

التابعة لها في مجال تحضیر و إتمام تراتیب تقوم بمساعدة المصالح المتعاقدة -

.الصفقات العمومیة

تساهم في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة،-

ین العضوي و في مجال الرقابة ، بتوفر معر القطاعیة للصفقات نةتفصل اللج-

.المالي

من المرسوم الرئاسي 182طبقا لنص المادة من جانب العضوي تختص اللجنة القطاعیة 

بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون الموجهة ضد  247- 15رقم 

جب أن یكون الطرف صاحب یاختصاصالإدارة للمتعاقد مهما، لكي یتحقق هذا اختیار

.أو الوطنیةهزة أو المؤسسات العمومیة المحلیة هو إحدى الأجالصفقة 

وذلك عندما ما تتصرف آخرتقوم اللجنة القطاعیة بدراسة الملفات التابعة لقطاع كاستثناء

1.في إطار صلاحیتها، لحساب دائرة وزاریة أخرى،الدائرة الوزاریة المعنیة

أما من جانب المالي تختص اللجان القطاعیة في مجال الرقابة على دفاتر الشروط 

كما 247-15من المرسوم 184حسب المادة والصفقات إلا بتوفر المستوى المالي وذلك

:یلي

1.000.000.000(ل یفوق مبلغ التقدیر ملیار دینارصفقة اشغادفتر شروط او"

من 139وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة بحدود المستوى المبین في المادة .)دج

.هذا المرسوم 

.247-15من المرسوم الرئاسي 181المادة -1
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ق مبلغ التقدیر ثلاثمائة دینار ویف لوازمدفتر الشروط أو صفقة -

المستوى  ددو حوكذلك كل المشروع ملحق بهذه الصفقة في ) دج300.000.000(

.من هذا المرسوم139المبین في المادة 

الاداري للحاجات او الصفقة،دفتر الشروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر-

بهذه الصفقة، في ملحقوكذا كل مشروع  )دج 200.000.000(ملیون دینارئتيما

.من هذا المرسوم139حدود المستوى المبین في المادة 

او  الاداري للحاجات ریمبلغ التقد قدفتر الشروط أو صفقة دراسات یفو-

ه الصفقة وكذلك مشروع ملحق بهذ) دج 100.000.000(مائة ملیون دینار الصفقة،

.من هذا المرسوم 139في المادة في حدود مستوى المبین 

دفتر شروط او صفقة اشغال او لوازم للإدارة المركزیة،یفوق مبلغ التقدیر الاداري -

وكذا كل مشروع ) دج12.000.000(اثني عشر ملیون دینارللحاجات او الصفقة،

من هذا المرسوم،139في حدود المستوى المبین في المادة ماحق بهذه الصفقة،

دفتر شروط او صفقة دراسات او الخدمات للادارة المركزیة یفوق مبلغ التقدیر -

، وكذا كل مشروع )دج 6.000.000(الاداري للحاجات او الصفقة،ستة ملایین دینار 

من هذا المرسوم،139ملحق بهذه الصفقة،في حدود المستوي المبین في 

من هذا المرسوم 139صفقة تحتوي علي البند المنصوص علیه في المادة -

یمكن ان یرفع تطبیقه المبلغ الاصلي الي مقدار المبالغ المحددة اعلاه،او اكثر من ذلك،

ملحق یرفع مبلغ الاصلي للصفقة الي المستویات المحددة اعلاه،او اكثر من ذلك -

من هذا المرس139في حدود المستویات المبینة في المادة 
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تنفیذ الصفقة وأثناء تنفیذها وحتى بعد الإنتهاء منها، ولكن تمارس هذه الرقابة قبل البدء في 

ینا في دراستنا هذه، هي تلك الرقابة المقررة قبل البدء في تنفیذ الصفقة لأنها تعد نالذي یع

من أهم ضمانات تكریس مبادئ المنافسة، وذلك من خلال بسط رقابتها على شروط صحة 

تحدید على إثرها إما المصادقة على المداولة ونزاهة تحضیر إبرام الصفقة العمومیة، وب

1.بإحدى العیوببوهة الخاصة بالصفقة أو إبطالها إذا كانت مش

ومن أبرز مثال عن الرقابة الوصائیة في مجال الصفقات العمومیة ما جاءت به المادة 

یصادق على محضر المناقصة والصفقة "، حیث نصت على أنه 2من قانون البلدیة194

سل محضر المناقصة والصفقة ر ی،ة عن طریق مداولة المجلس الشعبي البلديالعمومی

".العمومیة إلى الوالي مرفق بالمداولة المتعلقة بهما

تمكن یتوجب على البلدیة إرسال الملف الكامل للصفقة إلى الوالي حتى ت،لنصا اوفقا لهذ

.رقابة على الصفقة العمومیةمن فرض

1
.111بره الزھرة، المرجع السابق، ص -

2
.2011یولیو 3، صادر في 37، المتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011یونیو 22المؤرخ في 10-11قانون رقم -
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المبحث الثاني

إخضاع الصفقات العمومیة للرقابة القضائیة

الصفقات العمومیة، في ظل زیادة حجم تجاوزات  على الرقابة آلیاتیعتبر القضاء من أهم 

استوجبوالحد منها، مما احتوائهافي هذا المجال و عجز الیات الرقابة الاداریة على 

.الأكثر فعالیة الاداة باعتبارهاللجوء إلى القضاء 

شك، منازعات على مستوى الإبرام وأثناء التنفیذ، عقد تثیر، بلاباعتبارهاالعمومیة فالصفقة

وضع نظام استدعىقد، مما عامصلحة الإدارة مع مصلحة المتعامل المت منتیجة تصاد

المطلب (ري الفض هذه المنازعات وكان ذلك عن طریق القضاء الإدمتكامل قانوني 

).الأول

یة صلة وثیقة بالمال العام، وحقوق الخزینة فقد كانت مجالا خصبا ولما كان للصفقة العموم

الفساد، مما إستلزم تدخل القضاء الجزائي لحمایة الصفقات  ةظاهر  واستفحاللتفشي 

).المطلب الثاني(العمومیة 

الأولالمطلب

لمتعلقة بإبرام الصفقات العمومیةتدخل القضاء الإداري لتسویة المنازعات ا

اللجوء إلى بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نجده ینص على أنه یمكن 

قضاء أثناء المراحل التمهیدیة لإبرام الصفقة العمومیة، وذلك في حالة مخالفة الأشكال ال

ین طتلهذا یتعین التطرق في هذا الفرع إلى نق و .والإجراءات المقررة قانونا في هذه المراحل
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، ثم التدخل عن طریق قضاء إستعجال )الفرع الأول(تدخل عن طریق قضاء الإلغاء ال: هما

).الفرع الثاني(ما قبل التعاقد 

التدخل عن طریق قضاء الإلغاء:الفرع الأول

لدى  استعمالاو  انتشارا ةالإداریى تعتبر دعوى الإلغاء في الجزائر من أكثر الدعاو 

، فله دور في للاهتمامالمتعاقدین هذا ماجعل المشرع یولي دعوى الإلغاء القدر الكبیر 

.حمایة مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة

تعریف دعوى الإلغاء: أولا

:وتحدید مفهوم دعوى الإلغاء نتطرق إلى عدة تعریفات نذكر منهالتوضیح 

الإداریة رفوعة أمام إحدى الجهات القضائیةالدعوى القضائیة الم: "دعوى الإلغاء هي

الفرق الإداریة أو مجلس الدولة التي تستهدف إلغاء قرارا إداري بسبب عدم مشروعیته 

1."وبعیلما یشوب أركانه عیب من ال

الدعوى القضائیة الإداریة الموضوعیة والعینیة التي یحركها ویرفعها :"دعوى الإلغاء هي

جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بالإلغاء قرارات ذو الصفقة والمصلحة أمام

2".إداریة غیر مشروعة

الدعوى التي یرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري یطلب إعدام قرار : "دعوى الإلغاء هي

1".إداري مخالف للقانون

1
.31، ص 2007،بعلي محمد صغیر، القضاء الإداري دعوى إلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة -

نظریة الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الثانيعوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعة الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء -2

.314الجامعیة الجزائریة، ص 
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"دعوى الإلغاء بأنهاDelaubadereوقد عرف الفقیه الفرنسي  طعن قضائي یرمي إلى :

2.إبطال قرار إداري غیر مشروع من طرف القاضي الإداري

:حمایة مبدأ المنافسة من خلال دعوى الإلغاء:ثانیا

تشمل هذه الدعوى المرفوعة من طرف المتعهد الطاعن في هذا الصدد كل القرارات 

و المتعلقة بعملیات و اجراءات ،المتخذة في عملیة اختیار المتعاقد القابلة للفصل الإداریة 

حیث یطلب فیها إلغاء قرارات نصت علیها ضیر ابرام و انعقاد العقود الاداریة اجمالا،تح

الإدارة ولم تكن مشروعة أو طلبات تتعلق بالمنح المؤقت للصفقة أو طلبات تتعلق بمنح 

3.یر مبررةالصفقة إمتیازات غ

من قانون عض الشروط الشكلیة والشروط الموضوعیةبویشترط لرفع الدعوى إلغاء 

.الاجراءات المدنیة و الاداریة

، وهي تكتسي "شروط القبول"تعرف شروط الشكلیة إصطلاحا بـ:الشروط الشكلیة. أ

دون أهمیة بالغة، لأن تختلف أي منها سینجز عنه لا محالة عدم القبول الدعوى شكلا 

4.النظر في موضوعها

:وتتمثل هذه الشروط فیما یلي

.قد ذاتهشرط توجیه دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري المنفصل ولیس الع.1

.یم طلب الإلغاء من غیر المتعاقدتقد.2

.31، ص 1985سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، -1
2 - delaubadere atdrè verzia (5-C) gaudement (y) traite de droit, administratif, paris, 1999, p 536

3
زعلاني رمزي، دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة -بوجلال فتحي -

.54، ص 2016-2015، كلیة حقوق والعلوم السیاسیة ، )منازعات إداریة(الماستر في القانون تخصص قانون عام 
.230السابق، ص تیاب نادیة، المرجع-4
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.التظلم الإداري المسبق.3

.القرار الإداري المنفصل في میعادرفع دعوى الإلغاء .4

.شرط المصلحة في دعوى الإلغاء.5

بعد تأكد من توفر الشروط الشكلیة، وینتقل بعد ذلك إلى :شروط الموضوعیةال. ب

النظر في موضوع الدعوى للتحقیق من مدى تأسیس الطعن من الناحیة الموضوعیة فیتم 

موضوعا لعدم التأسیس، إن الشروط ) الدعوى(إلغاء القرار إذا كان معیبا أو رفض الطعن 

لا تعتبر في الشروط لرفع الدعوى، بل هي في حقیقة الموضوعیة للقرار الإداري المنفصل 

وهي كما 2وتتمثل أساسا في العیوب الخمسة التي تطال أركانها1الأمر شروط لقبولها،

:یلي

 الاختصاصعیب عدم:

.الشخصيالاختصاصعیب عدم -

.الموضوعيالاختصاصعیب عدم -

.المكانيالاختصاصعیب عدم -

.الزمانيالاختصاصعیب عدم -

مخالفة الشكل والإجراءاتعیب:

.ركن الشكل-

.ركن الإجراءات-

عیب مخالفة القانون.

عیب السبب.

1
، أنظر بن  أحمد حوریة، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، 131مانع عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -

.30، ص 2011ید، تلمسان، السنة الجامعیةجامعة أبو بكر بلقا،كلیة الحقوقمذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر تخصص القانون العام،
.519، ص 2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري، الأسباب والشروط منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، طبعة -2
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.الوجود المادي للوقائعانعدام-

.م تناسب الوقائع مع مضمون القرارعد-

.القانوني للواقعةالتكییفخطأ في -

.بالسلطةالانحرافعیب -

دعوى الإلغاء التي تستهدف فیمكن القول أن القاضي یحمي مبدأ المنافسة من خلال 

غایتین إحداهما جوهریة وثانیتهما ثانویة، في المقام الأول تحقیق مبدأ المشروعیة لتحقیق 

المصلحة العامة والخاصة والغایة الثانویة تتمثل في حمایة حقوق الأفراد وحریتهم من 

1.التعسف

دور قاضي الإلغاء على تقدیر قیمة القرارات المنفصلة عن الصفقة اقتصاروبالنتیجة فإن 

دون أن تمتد رقابته إلى إمكانیة البحث عن قیمة الصفقة في حد ذاتها لا یحول دون 

أثر انعكاسمطالبة الأطراف ببطلانها إسنادا إلى إلغاء القرار المنفصل، مما یبقى إمكانیة 

2.ریا بحتاإلغاء القرار المنفصل علیها أمرا نظ

ما قبل التعاقدالاستعجالق قضاء التدخل عن طری:الفرع الثاني

الخطیرة لقواعد الإشهار والمنافسة في مرحلة إبرام الصفقة العمومیة تعد من الانتهاكاتإن 

وهذا من خلال إحجام المستثمرین عن الاستثماريالأسباب التي تؤثر سلبا على المناخ 

هذا  ى وموال العامة من جهة أخر وتمدید مبالغ هائلة من الأالتقدم بعطاءتهم من جهة 

:من قانون اجراءات المدنیة و الاداریة   2فقرة  9463وإسنادا إلى نص المادة 

1
.273، ص 2008علي خطاوي شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -

.41حوریة، المرجع السابق، ص بن أحمد -2
3

جریدة الرسمیة ال، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من قانون  2فقرة 946المادة -
.2008افریل 23المؤرخ في 
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بالالتزاماتالمتعلقة بالإخلال  ىالقضاء الإداري الإستعجالي یختص بالنظر في الدعاو 

.الإشهار والمنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام الصفقة العمومیة

ستعجالي قبل التعاقديلاتعریف القضاء ا: أولا

ق بالحق المراد المحافظة الخطر الحقیقي المحد:"على أنهالاستعجالراتب الاستاذیعرف 

1".مواعدهعلیه والذي یلتزم دوره بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت 

الفصل في أقصى سرعة إجراء یكون الهدف منه "بأنه merignhacستاذ وكذلك عرفه الا

فیها السندات والأحكام إشكالات تتعلق ثیري حالة التي تو فالمستعجلة  اممكنة للقضای

المحكمة  هفي حین عرفت2"ساس بأصل الحقمفیذها ولكن فقط بطریقة المؤقتة دون التنب

"النقض المصریة بقولها ستعجلة على تعجل بالدعوى المسالقضاء الماختصاصیقوم :

المهلة عدوان یبدوبهقرار وقتي یرادلإصداروافر الخطر والإستعجال الذي یبرر تدخله ت

3"غیر حق ومنع خطر لا یمكن تداركه أو یخشى ضیاعه إذا ما فات الوقتالأولى بأنه ب

:القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة بأنهكما یمكن تعریف

مستعجل خاص، الهدف منه حمایة قواعد العلانیة والمنافسة تحفظيإجراء قضائي "

1
.13، ص 2007الجزائر، تقى في قضاء الإستعجال الإداري، دار هومة، لقلا عن لحسن بن شیخ أث ملویة، الن-

.13نقلا عن لحسن بن شیخ ملویة، مرجع نفسه، ص -2
، المجلة الأكادمیة للبحث »رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري«نقلا عن بزاحي سلوى،-3

.13، ص 1، العدد 05، المجلد 2013، 2001القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجایة، السنة 
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لطات سبشكل فعال قبل إتمام إبرام الصفقات العمومیة وذلك عن طریق إعطاء القاضي 

1".جالیة العامةواسعة وغیر مألوفة في الإجراءات القضائیة الإستع

القانوني الإستعجال قبل التعاقديأسباب التكریس :ثانیا

تبع لحركة التشریع الجزائري یلاحظ بلا ریب التهمیش التشریعي للقضاء الإستعجالي تإن الم

تعاقد النصوص القانونیة التي سبقت قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ادة الإداري على م

جاء هزیلا جدا في هذا المجال، ولم 23-90فقانون إجراءات المادة السابقة  09-08 رقم

، التي نظمت بشكل سطحي أحكام القضاء 171المادة  هيیتضمن إلا مادة واحدة 

2.الإستعجالي في المواد المدنیة والإداریة على حد سواء رغم الإختلاف الكبیر بینهما

-98رقم م الإداریة كوالمحا013-98 رقم لمجلس الدولةأما القوانین العضویة المنظمة 

، فلم نتناول بأي شكل القضاء الإستعجالي الإداري 035-98رقم ومحكمة التنازع 024

  .09- 08 رقم وهو ما أدى إلى فراغ قانوني في المجال التطبیقي إلى غایة صدور القانون

قبل التعاقدي في هذه المرحلة الأسباب التي دعت المشرع الجزائري إلى تقنین إستعجالي 

:بذات نذكر منها

لصفقة العمومیة في الجزائر خاصة في ظل تشجیع والاقتصادیةالأهمیة القانونیة تنامي 

الهائلة التي رصدت لهذا الغرض، فالخزینة بالغ ها الدولة، والمتالتي نهجالاستثمارسیاسة 

.میةرئیسیة لتمویل الصفقات العمو بوابة العمومیة بانت 

،»مداخلة بعنوان رقابة القاضي الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها في التشریع الجزائري«نقلا عن محمد فقیر، -1

2011ماي 30جامعة الجزائر، الملتقى الوطني السادس بتاریخ 
2

  .1990أوت  18ة المؤرخ قانون الإجراءات المدنی23-90القانون -
.یتعلق بإختصاص مجلس الدولة1998مایو سنة 30الموافق لـ 1419صفر عام 4المؤرخ في 01-98قانون عضوي -3
.المتعلق بالاحكام الاداریة1998مایو 30الموافق لـ 1419صفر عام 4المؤرخ في 02-98القانون رقم -4
.المتعلق بإختصاصات محكمة التنازع1998جوان 3المؤرخ في 03-98القانون -5
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الخطیرة في قواعد العلنیة والمنافسة التي یفرضها تنظیم الصفقات العمومیة، الانتهاكات

ة، وهو  ما أثر سلبیا على مما أدى إلى إبرام وتنفیذ العقود تقوم أساسا على اللامشروعی

من جهة ظنا منهم أنها لن  همبإحجام المستثمرین عن تقدم بعطاءاتالاستثماريالمناخ

والمساواة قواعد العلانیة والمنافسة  في فيتناالاختباراتتحظى بالقبول سلفا أدى معیر 

كز علیها الصفقات العمومیة، وتبدید مبالغ هائلة من الأموال التي من المفترض أن ترت

.العامة من جهة أخرى

یة بعد أن رغبة المشرع في تأمین أكثر قدر من الشفافیة المنافسة عند إبرام العقود الإدار 

تثبت أن هنالك فراغا تشریعیا فیما یتعلق بوجود دعوى تصحیح وقائیة سابقة على إبرام 

العقد فدعوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الإداریة المنفصل عن العقد ظهرت كطعن كقیم 

الأحیان إلى إبرام العقد قبل بث  اغلبمن ذلك أن الإدارة تسارع في لفترة طویلة من الز 

لا عن أن إلغاء القرار المعیب لا یؤثر على صي في دعوى في حكم نهائي، وذلك فالقاض

وجود الصفقة التي تبقى قائمة ونافذة حتى یطلب أحد أطرافها إلغاءها أمام قاضي العقد، 

"بقولهMARTINفي قضیة "رومیو"وهو ما أكده المفوض  إننا لا ننكر أن قیمة الإلغاء :

1..."في هذه الحالة نظریة 

ر كبیرا في حمایة مبادئ المساواة الفرنسي الذي حقق تطو تأثر المشرع الجزائري بنظیره 

العلانیة، والمنافسة أثناء مرحلة إبرام الصفقة العمومیة، وذلك عن طریق ألیست متكاملین 

هما التشریع والإجتهاد القضائي وهو ما سیأتي بیانه في معرض الحدیث عن سلطات 

2.في دعوى الإستعجاليالقاضي كالإداري 

شروط قبول الدعوى الإستعجالیة: اثالث

1
  .187-186ص ص  1998نقلا عن الطماوي محمد سلیمان، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي مصر، -

.8بومقورة سلوى، المرجع السابق، ص -2
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ر مجموعة من الشروط العامة التي تتطلب القانون الدعوى الإستعجالیة لابد من تواف لرفع

توفرها في الدعوى الإستعجالیة وشروط خاصة تنفیذها الدعوى الإستعجالیة في الصفقة 

.العمومیة

:الإستعجالیةالشروط العامة لرفع الدعوى .1

أشار قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید إلى حالة :وجود الحالة الإستعجال. أ

رك یتمنه دون أن یعرف هذه الحالات 924، 920، 921الإستعجال في نصوص المواد 

1.مفهوم الحالة بحالةالقضائي في تحدید لاجتهادواسعا المجال 

الضرورة التي لا تحتمل تأخیر، أو أنه الخطر : "هویعرف الفقه الإداري الإستعجالي بأن

ة حتى مع تقصیر عتدرفع الدعوى بطریقة المانتقائيالمباشر الذي لا یكفي في 

2."المواعید

ویملك القاضي الفاصل في الدعوى لسلطة تقدیر مدى وجود الحالة الإستعجالیة من ظاهر 

بالدعوى، ففي حالة الدعوى الأوراق ومن طبیعة الحقل ذاته، ومن الظروف المحیطة 

الإستعجالیة قبل التعاقدیة یتعین على القاضي الإداري التأكد من وجود حق المدعي یخشى 

3.ضیاع إذ تم إبرام الصفقة وبدء تنفیذها

عدم المساس بأصل الحق. ب

یقتصر دور القاضي الإستعجالي الإداري في تسویة حالة مستعجلة عن طریق الأمر 

اختصاصبیر تحفظي دون أن یتعرض للموضوع أي أصل حق الذي یبقى من ابتد

القاضي الموضوع، ویكون ذلك عن طریق إصدار أوامر تكون حجیتها لفترة زمنیة محددة، 

.03، ص 2009حمدان عیسى، القضاء الإداري الإستعجالي، مجلس قضاء بجایة، -1
.08، ص السابق لحسن بن شیخ أث ملویة، مرجع -2
.09لحسن بن شیخ أث ملویة، مرجع نفسه، ص -3
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ضوع، كما یجوز لقاضي الرجوع عن الأمر الفترة مبدئیا بصدور حكم في المو تنتهي هذه

متى ظهرت مقتضیات جدیدة طبقا لنص المتخذ بناءا على طلب كل من له مصلحة، وذلك

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ویكون أمر الصادر تطبیقا لهذه المادة 932المادة 

1.من نفس القانون936غیر قابل لأي طعن طبقا لنص المادة 

لجدیةشرط  ا. ج

لوجود حق وهو یثبت جدیة احتمالیكفي لنشأة الدعوى الإستعجالیة أن یكون هناك 

طلب المدعي، فإن لم یكن الأمر كذلك وجب على القاضي عدم قبول الدعوى المستعجلة 

:وترتبط جدیة الطلب بمسألتین هما

وجود تكریس قانوني للحق المراد حمایته،-

الإشهار بالالتزاماتالوجود مساس أو إخلال احتمالفعلى القاضي التأكد من -

.من قانون  الاجراءات المدنیة و الاداریة 946لمادةل طبقاوالمنافسة 

ة على سواء دون قین بالصفالمنافسة فیقتضي إفساح المجال أمام المهتممبدأاما -

الصفقات تنظیممن05التفرقة أو إقصاء أو تهمیش لتقدیم عروضهم وتنص المادة 

:و التفویضات المرفق العامالعمومیة

مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة "

"أحكام هذا المرسوماحترامالإجراءات ضمن 

:الشروط الخاصة لرفع الدعوى الإستعجالیة قبل التعاقدیة.2

للبحث عن الشروط الخاصة بالدعوى الإستعجالیة قبل التعاقدیة یقتضي بالرجوع إلى المادة 

التي تعد الإطار القانوني لهذه 09-08نون الإجراءات المدنیة والإداریة من قا946

:الدعوى وتتجسد هذه الشروط فیما یلي

.09-08نون من القا936المادة -1
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تكتسب صفة المدعي في الدعوى الإستعجالیة بناء على المصلحة الخاصة :صفة المدعي

.بالمدعي أو بحكم القانون الذي یكسب هذه الصفة لصاحبها

حیث یتم اكتساب هذه المصلحة بجمع :لمصلحةاكتساب الصفة بناء على ا-

الأشخاص الذین لهم  مصلحة في إبرام العقود الذي قد یتضرر من الإخلال بالتزامات 

الإشهار و المنافسة التي تخضع لها  عملیات إبرام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة 

.1الإجراءات المدنیة و الإداریةقانون 946ین الأولى و الثانیة من المادة طبقا لفقرت

ن المدعین في هذه الحالة لا یكون احد إ :اكتساب الصفة بناء على القانون-

شخاص العامة الرسمیة بحیث یمنح له لمتقدمین بالعروض بل یكون احد الأالمتنافسین ا

التعاقدیة في حالة خرق ستعجالیة الموضوعیة قبل لقانون صراحة حق تحریك الدعوة الإا

في القواعد العلانیة و المنافسة من اجل المحافظة على المصلحة العامة و قد خولت المادة 

مة الإداریة في خضار المحكممثلا للدولة على مستوى الولایة إللوالي باعتبارها /9462

طرف جماعة و سیبرم منالإشهار و المنافسة إذا ابرم العقد أخلال الالتزامات حالة الإ

.2مؤسسة عمومیة محلیةو إقلیمیة أ

یعبر انتهاك لقواعد العلانیة و :شهار و المنافسة لتزامات الإخلال باوجود إ-

:المنافسة ما یلي

.علان عن الصفقة خرق قواعد الإ-

.مخالفة المواصفات و الخصوصیات التقنیة -

.برام غیر مناسباختیار الإجراءات إ-

1
.108، ص2005عبد المنعم خلیفة ، الاسس العامة للعقود الاداریة ، دار الكتب القانونیة ، -

  .66ص  زعلاني رمزي ، المرجع السابق ،–بوجلال فتحي -2
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.حقو استبعاد من الصفقة دون وجهالحرمان أ-

.خلال بقواعد اختیار المتعامل المتعاقدالإ-

جزائري شانه شان المشرع لم یحدد المشرع ال:جل القانوني لرفع الدعوىالأ-

من قانون الإجراءات المدنیة و 946الفرنسي أجلا و مدة زمنیة لرفع الدعوى إلا أن المادة 

.1»یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد «نهالإداریة نصت في فقرتها الثالثة بأ

.المطلب الثاني

تدخل القضاء الجزائي لحمایة الصفقات العمومیة

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحة 012-06من القانون 09بالرجوع إلى نص المادة 

مركزا على مبدأ ظهر أن المشرع قد شدد على التذكیر على أهم مبادئ الصفقات العمومیة ی

.الشفافیة في الإجراءت وعلانیة المعلومات وقواعد المنافسة

المتعامل المتعاقد عند لانتقاءكما أكد النص على ضرورة إختیار معاییر موضوعیة ودقیقة 

قوم بدراسة هذا المطلب من خلال فرعین صور الجرائم ن وفإبرام كل صفقة ومنه س

العمومیة  تجرائم الصفقابصة اوالعقوبات الخ)رع الأولالف(المتعلقة بالصفقات العمومیة 

)الفرع الثاني(

لمتعلقة بالصفقات العمومیةصور الجرائم ا:الفرع الأول

.، المرجع السابق08/09الفقرة الثالثة من القانون 946المادة -1
مارس 8صادر في ،14تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحه،الجریدة الر سمیة عددی،2006فیفري 20،المؤرخ في 01-06القانون رقم -2

، ومعدل ومتمم 2010-09-01صادر في  50د ، ج ر عد2010غشت  26الؤرخ في  05- 10متمم بالامر (، المعدل والمتمم 2006

.)2011غشت 10صادر في 44غشت، ج ر عدد 2المؤرخ في 15-11بالقانون رقم 
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المعدل والمتمم 01-06المشرع ضمن القانون الوقایة من المفاسد ومكافحته رقم حىأو 

ل مه لكأهمیة خاصة لمسألة المكافحة الفساد في الصفقات العمومیة من خلال تجری

.ت والأفعال المادیة نزاهتها وشفافیتهاسلوكا

.ویمكن حصر هذه الجرائم في ثلاث جرائم تفصیلا

زات غیر مبرر للغیرجریمة منح الإمتیا: أولا

هو منح إمتیازات غیر مبرر في الصفقات 01-06من قانون رقم 26إن أساس المادة 

العمومیة، وقد وضحت هذه المادة أن الجریمة تقوم على أساس إفادة الغیر فهو الإمتیازات 

الغیر المستحق، فالتمعن في مدلول هذه المادة بجد أنها أعطتها مدلولا واسعا یشمل كل 

ة، أو ذو طبیعة تیاز مهما كان نوعه سواء كان في صوره مادیة كالنقود أو أوراق مالیإم

كما یمكن أن تنجسد في تزوید أحد المترشحین بمعلومات خاصة كالحصول على ترقیة 

1.عن الصفقة تمكنه من إعداد وعرضه بطریقة تحقیق له الفوز بها

افادة المستفید من   فيغیر مبرر الامتیازیمكن أن یتمثل وبرجوع إلى الممارسة المیدانیة 

حكام قانون الصفقات یتمثل في مجرد خرق حكم من أ، وقدامتیازیةبمعلوماتالصفقة

، وعموما یتحقق الامتیاز الاخلال بالمساواة بین المترشحینیحتمل ان یترتب عنه ، العمومیة

الوضع في المنافسة جراءید مترشح من الصفقة دون المرور بإالغیر مبرر عندما یستف

 :في لیه فإن أركان هذه الجریمة تتمثلوع 2.مخالفة للمترشح والتنظیم

غیر مبررة في الامتیازاتتعترض أن یكون الجاني في جریمة منح :صفة الجاني.1

من قانون الفساد، أن یكون  01الفقرة  26مجال الصفقات العمومیة وفقا لنص المادة 

  . 70- 69ص .محمد سالم، المرجع السابق، ص -1
، الطبعة الثالثة ، دارهومة ، بوسقیعة احسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،جرائم الفساد،  جرائم المال والاعمال ، جرائم التزویر -2

.142،ص2012الجزائر ، 
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موظف عمومیا، وهذه الصفة تمثل الركن المفترض في هذه الجریمة وفي باقي جرائم الفساد 

1.لموظفون العمومیوناالتي یقوم بها 

كل شخص یشغل "مفهوم واسع للموظف العام بأنه 01-06من قانون 02وجاءت المادة 

ة سواء أكان خبالمجال الشعبة المنتمنصب تشریعیا أو تنفیذیا أو قضائیا أو في أحد

معین أو منتخب دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر بصرف النظر عن 

"رتبته أو أقدمیته

غیر مبررة في مجال امتیازاتیتحقق الركن المادي لجریمة منح :الركن المادي.2

أو صفقة أو ملحق أو مراجعة أو اتفاقیةالصفقات العمومیة بقیام الجاني لإبرام عقد أو 

.امتیازاتتأشیرة مخالفة الإجراءات التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها بغرض منح 

الجرائم منغیر مبررة في الصفقات العمومیةامتیازاتمنح :الركن المعنوي.3

وهذا ما تؤكده رادة الإ و لمالتي تتطلب توافر قصد الجنائي العام بعنصریة العدیة العم

"م بنصها.ق.و.من ق01-26المادة  ..."كل موظف عمومي یمنح، عمدا :

ویجب الإشارة إلى أن القصد الجنائي العام لا یكفي لوحده لقیام هذه الجریمة وإنما یشترط 

، 2أنها غیر مبررةمع العلمامتیازاتأیضا القصد الجنائي الخاص المتمثل في منح الغیر 

القصد الجنائي في هذه الجریمة من خلال تكرار عملیة بحیث یمكن التأكد من توافر 

والوعي التام بالجاني لمخالفة الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة، فتقوم جریمة حتى ولو كان 

من أعطى إمتیازا غیر مبرر لا یبحث عن فائدته الخاصة وإنما عن فائدة مؤسسة 

3.عمومیة

بلیلي محمد لمین، جرائم الصفقات العمومیة وألیات مكافحتها في التشریع الجزاري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم -1

.28، ص 2015، 2014جامعة أكلي محند أولحاج البویرة، ، ،كلیة الحقوقجنائیة،
2

.121، ص 2007بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، -
.121بوسقیعة أحسن، المرجع نفسه، ص -3
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لقاضي إبراز الركن المعنوي للجریمة وتبیان ومثلما هو الحال بالنسبة للركن المادي ففي ا

  .همتمدى علاقة الأفعال المرتكبة بالنیة الجریمة للم

للحصول على إمتیازات غیر مبررة ونإستغلال نفوذ الأعوان العمومی:ثانیا

تمتع الشخص بنفوذ فعلي لدى السلطات العامة أو إحدى "یقصد بهذه الجریمة في القانون 

1".بتهااالجهات الخاصة لرق

"كما یعرف النفوذ بأنه القوة أو درجة التأثیر التي یتمتع بها الموظف بین زملائه :

شخصیة ومهنیة، فیصبح قادرا على توجب القرارات أو الإجراءات لاعتباراتالعاملین معه 

2"بطرق غیر رسمیة ومن دون أن یكون لتأثیره هذا أي سند أو مصدر قانوني

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06في فقرتها الثانیة من القانون رقم 26تشیر المادة 

غیر مبررة امتیازاتنفوذ الأعوان العمومیین للحصول على استغلالومكافحته إلى جریمة 

3.في مجال الصفقات العمومیة

وبات من قانون العق02مكرر فقرة 128وقد كانت هذه الجریمة مدرجة بنص المادة 

.الملغاة بموجب قانون الفساد

غیر مبررة في مجال امتیازاتللحصول على یوننفوذ الأعوان العموماستغلالتقوم جریمة 

  :أركان هي 3الصفقات العمومیة على 

صفة الجاني.1

.141، ص 2008یاسر كمال، جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ، منشأة المعارف، الإسكندریة، -1
.142، ص 2011الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون -2
.01-06من قانون رقم  02ة الفقر  26المادة -3
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من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أعلاه یتضح بأن المشرع 26المادة باستقراء

النفوذ أي أن یكون إما استغلالصفة معینة في الجاني المرتكب لجریمة شترطاالجزائري 

من اقتصادیاتاجرا أو صناعیا أو حرفیا أو مقاولا من القطاع الخاص بمعنى أن یكون عونا 

"القطاع الخاص ثم عدل عن النشاط صفة معینة بأن أصناف عبارة بصفة عامة كل :

خاصا  لا یهم اقتصادیاكون الجاني عونا فالمطلوب هنا أن ی"شخص طبیعي أو معنوي

1.شخصا طبیعیا أو معنویا یعمل لحسابه أو لحساب غیره ان كانبعد ذلك 

"المؤسسة"مصطلح في قانون المنافسةاستغلائري قد تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجز 

."الاقتصاديالعون "بدلا من مصطلح 

بالشخص الطبیعي دالمقصو . أ

ع المؤسسات والهیئات العمومیة الطبیعي كل شخص یبرم عقدا میقصد بالشخص 

وز على صفة تاجر أو حرفي وعادة ما یتم التعاقد معهم بشأن إنجاز بعض الأشغال أو ویج

2.تجهیزات بسیطة للإدارةاقتناءتقدیم خدمات بسیطة مثل ما یتعلق بأشغال الترمیم أو 

المقصود بالشخص المعنوي. ب

هو الشركات الخدمات والتجهیزات ومقاولات الأشغال والذین الشخص المعنوي عموما

یحوزون على سجل تجاري ولهم إمكانیة ومؤهلات مالیة ومادیة تسمح لهم بإجراء الصفقات 

3.العمومیة أو عقود مع المؤسسات والهیئات العمومیة

النفوذاستغلالالركن المادي لجریمة .2

1
.28بن بشیر وسیلة، المرجع السابق، ص -

.249، ص 2002بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، الدیوان الوطني للأشغال الوطنیة، الجزائر، -2
.117بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص -3
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الجاني عقدا أو صفقة مع الدولة أو یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بإبرام

الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو 

أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة 

1.ررةغیر مبامتیازاتعلى للحصول ویستفید من سلطة أو تأثیر أعوان هذه الهیئات 

عة للقطاع بالنسبة للصفقات العمومیة فإن یوجد عادة في ید هیئة إداریة أو مؤسسة تاب

ص بالصفقات العمومیة یشرف علیه رئیس المصلحة أو المكتب العام مصلحة أو مكتب خا

یون توكل لهم مهمة تحضیر إجراءات الصفقة أو من مهندسین وتقنیین وأعوان إدار ویتكون

اجتماعاتالإدارة مثل تحضیر الإعلان عن النداء للمنافسة، تحضیر أي عقد تبرمه هذه 

ر الشروط، مراجعة دفت،أعضاءهاإلى  استدعاءلجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وإرسال 

إعداد دراسات الخاصة بالعروض المقدمة وترتیبها وهذا تحت إشراف مدیر الهیئة أو 

2.المؤسسة

لكي یتحقق الركن المادي للجریمة،أن 01-06من قانون رقم02-26شترط المادة ت

یستغل الجاني نفوذ أو سلطة أو تأثیر أعوان الدولة أو الهیئات التابعة لها من أجل الزیادة 

في الأسعار التي یطبقها عادة أو تعدیل لصالحه في نوعیة المواد أو خدمات أو أجال 

3.التسلیم أو التموین

النفوذاستغلالن المعنوي لجریمة الرك.3

غیر مبررة من الامتیازاتللحصول على ییننفوذ الأعوان العموماستغلالة تعد جریم

  .والإرادة لمالجرائم العمدیة التي یشترط فیها توافر القصد الجنائي الع

.42بلیلي محمد لمین، المرجع السابق، ص -1
،زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وألیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق-2

.87-86، ص ص 2012-2011تخصص القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.، السالف الذكر01-06من القانون رقم  02الفقرة  26المادة -3
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:القصد العام. أ

هذه الجریمة تشترط توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بنفوذ أعوان 

ه كذلك إلى العناصر المكونة للواقعة موإستغلال هذا النفوذ لفائدته، وینصرف علالدولة 

هي سلطة ى مزیة منها صول عللم الجاني أن الجهة التي یسعى للحالإجرامیة فیلزم أن یع

.العامة أو جهة خاضعة لإشرافها

:القصد الخاص. ب

لحصول على تتطلب هذه الجریمة توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في نیة ا

:مع علمه أنها غیر مبررة وهيامتیازات

الزیادة في الأسعار،-

في نوعیة المواد،عدیلالت-

في نوعیة الخدمات،عدیلالت-

في أجال التسلیم،عدیلالت-

.في أجال التموینعدیلالت-

استغلالإرادة الجاني إلى اتجاهر بمجرد توافلذلك یمكن القول أن القصد الجنائي 

.غیر مبررة امتیازاتنفوذ أو سلطة أو تأثیرا لأعوان العمومیین للحصول على 
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على القاضي أن یبین في الحكم أركان الجریمة ولابد من إبراز القصد الجنائي في 

1.القرائن الى ن أو اللجوء تمهالماعترافمن استخلاصهالحكم الذي یمكن 

الرشوة:ثالثا

وهي فعل أو جریمة المنصوص الصفقات العمومیة،الرشوة أو قبض العمولات من 

من قانون مكافحة الفساد، وهي جریمة التي كان 27عاقب علیها من خلال نص المادة والم

.بموجب قانون الفسادوالملغاة01مكرر 128نص علیها القانون من خلال المادة ی

نشاط الإجرامي لهذه الموظف العمومي ویمثل البها تقتضي هذه الجریمة بقیامها أن یرتك

الجریمة بمحاولة القبض أو القبض الفعلي للعمولة، وذلك بمناسبة تحضیر أو إجراء 

الدولة أو إحدى الهیئات الخاضعة باسملحق مفاوضات إبرام أو تنفیذ عقد صفقة أو م

:ما تعرف الرشوة كذلك بأنهاك 2ائدةللقانون العام وقد سمیت هذه العمولة بالأجرة أو الف

لوك ینطوي على طلب أو قبول أو أخذ نقود أو أیة فائدة أخرى من جانب موظف أو س"

من في حكمه وذلك لنفسه أو لغیره مقابل أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل أو 

،"الإخلال بواجبات الوظیفة مع علمه لذلك

:فجریمة الرشوة عموما تفترض مساهمة شخصین

یطلب او یقبل ما یعرض علیه أو وعد بها مقابل قیامه  هحكمموظف أو من.1

.)المرتشي(عن عمل من أعمال وظیفته أو الإخلال بواجباته یسمى امتناعهبعمل أو 

وهو صاحب المصلحة أو الحاجة الذي یتقدم بالعطیة أو الوعد ،الآخرالشخص .2

ل ما یطلبه بیقبها إلى الموظف أو من في حكمه، لیؤدي له العمل، أو یمتنع عنه، أو 

1
القانونیة والسیاسیة، الشعبة حقوق،  العلوم: بركة أم الخیر، الفساد في الصفقات العمومیة، مذكرة لإستكمال شهادة ماستر أكادیمي میدان-

.39ص  2014-2013جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ، قسم الحقوق، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص قانون إداري،
.، السالف الذكر01-06من القانون 27المادة -2
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لكن قد یتوسط بین المرتشي والراشي طرف ثالث یسعى في "الراشي"المرتشي منه، ویسمى 

الرشوة، ویسمى وسیطا أو الرائش الذي یكون بمثابة رسول أحد  على بینهما الاتفاقإتمام 

1.الطرفین إلى الأخر

مومیة على أركان كغیرها من الجرائم الفساد تقوم جریمة الرشوة في مجال الصفقات الع

  :وهي

صفة الجاني.1

من قانون 02لقیام هذه الجریمة یجب أن یكون الجاني موظفا عمومیا بمفهوم المادة 

الذي یجوز قانونا لإبرام الصفقات العمومیة لصالح الدولة أو 2الوقایة من الفساد ومكافحته

برام الصفقة فقد وبمناسبة الإ01-06من القانون 27إحدى المؤسسات الواردة في المادة 

عد هذا في حكم الموظف العام،كما یرتكب أحدهم جنحة الرشوة أثناء قیامه بالتعاقد إذا ی

.قبل ذلكالرشوة لاارتكابجب توافر صفة الموظف العمومي وقت ی

الركن المادي.2

أو محاولة بما قیام الجاني بقبض27ا للمادة یقوم الركن المادي بهذه الجریمة وفق

قبض أجرة أو منفعة مهما كان نوعها، سواء لنفسه أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

لم یحدد و . 3وذلك بمناسبة تحضیر إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ أو عقد أو ملحق

المنفعة أو الفائدة التي یقبضها الجاني فتكون إما مادیة كالحصول على بیعة المشرع ط

بالوقایة من الفساد ومكافحته، مخبر مالیة، بنوك وإدارة المتعلق01-06بوعزة نضیرة، مداخلة حول جریمة الرشوة في ظل القانون رقم -1

، وزارة التعلیم العالي 2012ماي 07-06الأعمال ینظم الملتقى الوطني حول حكومة الشركات كألیة للحد من  الفساد المالي والإداري یوم 

:التسییر، العنوان الإلكترونيوالبحث العلمي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم

nadira.bouaza@yahoo.fr د ص, 
.133، المرجع السابق، ص زهرة  بره-2
تیزي یض الأموال، كلیة الحقوق، جامعة لتقى وطني حول مكافحة الفساد وتب، م06/01معاشو فطة، جریمة الرشوة في ظل القانون رقم -3

.21، ص 2009وزو، 
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التي بالانتخاباتمالي أو قطعة أرض أو معنویة مثل الدعایة للجاني بغرض الفوز مبلغ ال

1.ترشح لها

الركن المعنوي.3

یشترط لقیام جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة توافر القصد الجنائي العام لدى 

إرادة الجاني إلى القبض أو محاولة القبض اتجاه، ویتحقق والإرادةفي العلم  تمثلالجاني فی

2.بأنها غیر مبررة وغیر مشروعة هالأجرة أو المنفعة مع علم

العمومیةالعقوبات الخاصة بجرائم الصفقات:الفرع الثاني

النصوص القانونیة التي تنظم أحكام الجرائم نجد أن المشرع الجزائري فرق بین باستقراء

العقوبات المقررة للشخص الطبیعي، والعقوبات المقررة للشخص المعنوي، وهذا راجع 

فالعقوبات المقررة لشخص طبیعي لا یمكن تطبیقها على لخصوصیة الشخص المعنوي 

:عقوبات لكل منهمالذا میز القانون بین الالشخص المعنوي 

العقوبات الخاصة لشخص الطبیعي: أولا

:مبررة في مجال الصفقات العمومیةالعقوبات المقررة لجریمة منح إمتیازات غیر.1

نجد أن ومكافحته من قانون الوقایة من الفساد 26بالرجوع إلى أحكام نص المادة 

للحصول على إمتیازات غیر  ونالمشرع یعاقب على جریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومی

تي ألف دینائسنوات وبغرامة من ما)10(إلى عشر )2(مبررة بالحبس من سنتین 

.133بره زهرة ، مرجع نفسه، ص -1
دسة شروفي محترف، الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السا-2

.49، ص 2008-2005عشر، 
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كل تاجر أو صناعي أو ) دج 1.000.000(إلى ملیون دینار ) دج 200.000( 

.أو تموین....حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبیعي 

هذه الجنحة موظفا عاما، یمارس وظیفة علیا في إذا كان مرتكبأما في حالة ما

ا بالنسبة له لترتفع بموجبه إلى الحبس من ضابطا عمومیا، فإن منصبه یعد طرف الدولة أو

بنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة وهذا الاحتفاظعشر سنوات إلى عشرین سنة مع 

1.القانونمن نفس 48تطبیقا بما جاء في نص المادة 

.نفوذ الأعوان العمومییناستغلالالعقوبات المقررة لجریمة .2

ة المحاباة سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو حتطبیق نفس الأحكام المقررة لجن

بالعقوبات كما تطبق علیها كافة الأحكام المطبقة على جنحة محاباة حسب الظروف 

والعقوبات التكمیلیة الصادرة ولرد والمشاركة ها خفیفالمشددة والإعفاءات من العقوبة وت

2.باةاوالشروع وإبطال العقود والصفقات عما تطبق علیها الأحكام المطبقة على جنحة المح

:العقوبات المقررة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة.3

لقد كان المشرع أكثر تشددا في عقاب الشخص الطبیعي على هذه الجریمة بباقي 

الجنح حیث أعتبر فعل الرشوة في الصفقات العمومیة جنحة مغلطة، وهذا راجع للأثار 

الخطیرة التي تنتج عن هذه الجریمة والتي تمس أساسا بالمال العام ونحط من هیئة الدولة 

والإدارة الدولة، كما أنها تعیق التنمیة المحلیة لكونها تعرقل المشاریع العمومیة في هذا 

.المجال

1
میة في إیطار قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني أحمد دغیش، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمو -

موجودة على الموقع 20/05/2013دور القانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، یوم :السادس حول

.medea.dz-www.univالإلكتروني 
.، سالف الذكر01-06من القانون رقم 52المادة -2
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اقب المشرع الجنائي مرتكب جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، بعقوبة إذ یع

دج إلى  1.000.000سنة حبسا وغرامة من 20سنوات إلى 10مشددة تتراوح من 

1.دج 2.000.000

العقوبات المقررة للشخص المعنوي:ثانیا

الدولة بإستثناء "ي على مایلي مكرر من قانون العقوبات الجزائ51نصت المادة 

والجماعات المحلیة والأشخاص الخاضعین للقانون العام یكون الشخص المعنوي مسؤولا 

جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته وممثلیه الشرعیین عندما ینص 

."القانون عن ذلك

م بأن المشرع الجزائري حمل الشخص المعنوي مسؤولیة فهنص هذه المادة یاستقراءبعد 

ائیة عن الجرائم الصفقات العمومیة حیث حصر، مجال هذه المسؤولیة لشخص المعنوي جز 

بمقتضى هذا النص كل من الدولة والجماعات المحلیة واستثنىمن القانون الخاص 

افة إلى ذلك ما یتضح من النص هذه نویة الخاضعة للقانون العام بالإضوالأشخاص المع

المعنوي تترتب عن الجرائم المرتكبة لحسابه من المادة أن المسؤولیة الجزائیة لشخص

2.طرف أجهزته أو ممثلیه

نجد أن المشرع قد شدد في العقوبات الخاصة بالشخص المعنوي في هذه الحالة لمبدأ 

ین أصلیین وكأن كل منهما مستقلین عن بعضهما لییعاقب الشخص المعنوي والمسیر كفاع

الاستقلالالمنصوص علیه هو فالاستقلالینهما، البعض، وهذا بتنافي مع طبیعة العلاقة ب

في الذمة المالیة الموجهة للشخصیة المعنوي لشركة أو المؤسسات، أما القرارات والتصرفات 

الموجهة للمسؤولیة فلا یوجد هناك فرق بین الشخص المعنوي والطبیعي، لأن هذا الأخیر 

.هو الذي یعبر عن إرادة الشخص المعنوي

1
، سالف الذكر01-06من القانون رقم 27المادة -
143بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص-2
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الجزائري على المسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي على الجرائم الفساد كما نص المشرع

.ضمن أحكام قانون الفساد الذي یحیل إلى قانون العقوبات من حیث تحدید العقوبة

مرات الحد )05(مرة إلى )01(الغرامة المالیة كعقوبة أصلیة المحددة من  فقد قررت

الأقصى للغرامة المقررة لشخص الطبیعي، ومنه تكون الغرامة المالیة للشخص المعنوي 

  .دج 5.000.000دج إلى  1.000.000تتراوح ما بین 

20/12/2006المؤرخ في 23-06مكرر من القانون 18وهذه المادة أحالتا إلى المادة 

المتضمن قانون العقوبات والتي نجدها نص على ما 156-66المعدل والمتمم والأمر 

:یلي

:العقوبات التي تطبق على شخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح هي"

قررة مرات الحد الأقصى للغرامة الم)5(إلى خمسة )1(الغرامة التي تساوي مرة .1

یعاقب على الجریمة،ذي لشخص الطبیعي في القانون ال

:الآتیةیة لواحدة أو أكثر من العقوبات التكم.2

حل الشخص المعنوي،-

سنوات،5غلق المؤسسة أو الفرع من فروعها لمدة لا تتجاوز -

، بشكل مباشر اجتماعیةالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو -

سنوات،5أو غیر مباشر نهائیا، أو لمدة لا تتجاوز 

..."وتعلیق الحكم الإدانة نشر 

بآلیاتوالملاحظ أن المشرع الجزائري قد عدل القواعد التقلیدیة التجریم والعقاب وأتى 

و اصبحت المصلحة . م اعمال اللحمایة الالجدیدة التي تتسم بالملائمة من الجرائم الفساد

بهدف بغیة عن طریق تطبیق مبدأ الملائمة في تجریم العامة في مناط التجریم و العقاب 

.ردع المخالفین بكل صرامة في مجال الصفقات العمومیة
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على ضوء ما قدم من خلال هذا العرض یمكن القول بأن مبدأ المنافسة في مجال 

ولمبدأالتي أولادها المشرع أهمیة كبیرة، ،ادئ الهامةبالصفقات العمومیة یعتبر من الم

لحریة المبادرة الخاصة، التي تضمن أغلب الدساتیر ردفیةحریة المنافسة قیمة حقوقیة 

الحالیة الحق في ممارستها ومن بینها الدستور الجزائري، على أساس أن حق الأشخاص 

فعالة لا یأتي إلا إذا كان مؤطر بضمانات قانونیة اقتصادیینفي مزاولة نشاطهم كفاعلین 

نة القانونیة الموضوعیة أساسا لنا جلیا حجم الترساأتضح،العمومیةالصفقاتفي مجال

للحیلولة دون خروج عملیة إبرام الصفقات العمومیة عن إطارها القانوني، ومن ثمة تبینت 

اختیارضمانات في الوصول إلى الآلیات المعتمدة كأهمیة هذا الموضوع في البحث عن 

تحقیق أفضل المتعاملین المتعاقدین وتوفیر أفضل الشروط لإنجاز موضوع الصفقة ومنه

.أكثر فعالیة للطلبات العمومیة

ولعل أهم الأدوات القانونیة في تحقیق ذلك والتي تطرقنا لها بالتفصیل، طرق إبرام 

، وهو ما یجسد أثر حریةكاستثناءوب التراضي الصفقات العمومیة المتمثلة في أسل

 نالمتعاقدیاختیارین لنیل الصفقة وتقیید حریة الإدارة فيالمنافسة بین المتعاملین المترشح

.مبدأ المساواة وعدم التمییز بین المترشحیناحترامبناءا على 

القانونیة التي الآلیات، من خلال ةإذن المشرع قد حرص على تكریس مبدأ المنافس

لدفاتر الشروط ومعاملة متساویة للمترشحین  عدادرصدها لها من تحدید للحاجیات وإ 

للدور الذي  واعتبارلإنجاز موضوع الصفقة، ومنه تحقیق أكثر فاعلیة للطلبات العمومیة 

یلعبه القضاء الإداري كقضاء قانوني إلى خلق القواعد القانون في إطار المبادئ العامة 

حة العامة والمصلحة الخاصة للقانون وقواعد العدل والإنصاف وتحقیق التوازن بین المصل

المكلف إیجادالمشرع بالرغم من تكریس مع الإدارة، الاقتصاديوضمان حقوق المتعامل 

الضمانات القانونیة والقضائیة التي من شأنها ضمان حریة المنافسة في الصفقة 

العمومیة، الإهتمام الواضح من قبل المشرع الجزائري بتجسید مبدأ حریة المنافسة في 
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ال الصفقات العمومیة وذلك من خلال سن العدید من المواد في تنظیم الصفقات مج

.العمومیة

المنافسة احترام تجسید وضع قیود على عاتق المصلحة المتعاقدة لجبرها على 

تخصص مجال هام في منظومة القضاء بكل فروحه لحمایة مبدأ حریة المنافسة في 

.الصفقات العمومیة

لتجسید اكثر شفافیة الإلكتروني في مجال الصفقات العمومیةتفعیل دور الإعلام 

في مرحلة ابرام الصفقات العمومیة للسماح واعطاء فرصة لاكبر عدد ممكن من الراغبین 

.في المشاركة في طلب العروض

لكن على الرغم من النصوص القانونیة وتعدد الجهات الرقابیة التي تعمل من أجل 

للعدید من عرضه  تلشفافیة، إلا أن الصفقة العمومیة لازالضمان تكریس المنافسة وا

بمختلف صوره وأنواعه في ظل عدم ملائمة نظام الصفقات العمومیة الماسةالجرائم 

الإبرامإجراءاتواحترامالمهنیةالحمایة الذي تم وضعه في إقامة الثقة وزرع الأخلاقیات

للمساهمة في الإثراء موضوع المنافسة في الاقتراحاتأن نتقدم بمجموعة من ارتأینا

:الصفقة العمومیة والتي سنوجزها فیما یلي

الذین منحهم القانون حق المشاركة في الاقتصادیینفسح المجال لكل المتعاملین 

.بالحد من العراقیل الاداریة)الصفقة العمومیة(طلب العروض 

.المعاملة الالكترونیة اتكریس میدانی

.الرقابة المالیة في كل مراحل إبرام الصفقات العمومیة تفعیل 

).المحلینالمنتخبین(تفعیل الرقابة السیاسیة

.تفعیل الرقابة السلطة الوصائیة
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المراجـع باللغـة العربیـة:أولا:

الكتـب القانونیـة:

بعلي محمد صغیر ، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائري، طبعة .1

2005.

،القضاء الاداري دعوى الالغاء، دار العلوم للنشر وتوزیع،عنابة، _________.2

2007.

بوسقیعة احسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،جرائم الفساد،  جرائم المال .3

.2012والاعمال ، جرائم التزویر ، الطبعة الثالثة ، دارهومة ، الجزائر ، 

الجزء الثاني، الطبعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،_________.4

.2011السابعة، دار الهومة، الجزائر، 

، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، _________.5

.2007الجزائر، 

، الوجیز في القانون الجزائي العام، الدیوان الوطني للأشغال _________.6

.2002الوطنیة، الجزائر، 

بوضیاف عمار ، شرح تنظیمات الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسیة .7

المعدل والمتمم والنصوص التنظمیة له ، دارجسور النشر 2010أكتوبر 7المؤرخ في 

.2010ة الثالثة، عالطبالجزائر،والتوزیع، 
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،الصفقات العمومیة في الجزائر،دراسة تشریعات و القضائیة و _________.8

.2007سور للنشر والتوزیع،الجزائر،،ج1الفقهیة،ط

.، د س نحمدان عیسى، القضاء الإداري ألاستعجالي، مجلس القضاء، بجایة.9

خرشي النوي، تسیر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار .10

.2011الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

ار الثقافة للنشر و خلف الجبوري محمود ، العقود الإداریة، الطبعة الأولى، د.11

.2014التوزیع، الأردن، 

سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، دار .12

1991الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الخامسة، 

الوجیز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، ، ________.13

.1985القاهرة،

الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي مصر، ، القضاء ________.14

1998.

.2007عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري، د د ن، د ب ن، .15

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري، الأسباب والشروط .16

.2008الثالثة طبعةالمنشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 
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الاسس العامة للعقود الاداریة ، دار الكتب القانونیة ، عبد المنعم خلیفة ، .17

2005.

علي خطاوي شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، دار الثقافة .18

.2008للنشر والتوزیع، عمان، 

عوابدي عمار ، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، دیوان .19

.2014السادسة، المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة 

، النظریة العامة للمنازعة الإداریة في النظام القضائي _________.20

.الجزائري، الجزء الثاني، نظریة الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة

في قضاء الإستعجال الإداري، دار هومة، الملتقىىلحسن بن شیخ أث ملویة، .21

.2007الجزائر، 

الحلو، العقود الاداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة ماجد راغب .22

.2004الاسكندریة،مصر،طبعة

محیو أحمد ،المنازعات الإّداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، دیوان .23

.2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، 

ندریة، یاسر كمال، جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ، منشأة المعارف، الإسك.24

2008.
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:الجامعیة الرسائل:ثانیـا

:دكتوراهلنیل اطروحة رسائل .أ

بن عودة صلیحة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة بین الوقایة والرقابة في .1

تخصص قانون L.M.Dالتشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق نظام 

  .2017ةتلمسان، السنة الجامعیقاید جنائي للأعمال، جامعة أبوبكر بل

تیاب نادیة، ألیات مواجهة الفساد في المجال الصفقات العمومیة، مذكرة دكتوراه، .2

.2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق،فرع قانون عام،

جلیل مونیة، المنافسة في الصفقات العمومیة في الجزائر، اطروحة الدكتوراه في .3

.2015،بن یوسف بن خدة،-1-جامعةكلیة الحقوق،القانون العام،

علیوات یاقوت، تطبیقات النظریة العامة للعقد الإداري، الصفقات في الجزائر، .4

رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري

.2009قسنطینة، الجزائري، 

ة في الجزائر طبقا للمعیار العضوي، قدوج حمامة، تطبیق الصفقات العمومی.5

، كلیة الحقوق، جامعة )إدارة ومالیة عامة(أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام 

.2010ائر، یوسف بن خدة، الجزائر، الجر 
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.مذكرات الماجستیر.ب 

بحري سماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة من .1

الدولة والمؤسسات أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون 

.2009العمومیة، 

بعیط عائشة، ضمانات مبدأ  المنافسة في الصفقات العمومیة ،مذكرة   لنیل شهادة .2

، كلیة الحقوق العمومیةالمؤسسات و دولة فرع  الدكتوراهالماجستیر في ایطار مدرسة 

.2014كنون ، جامعة الجزائربن ع

بن  أحمد حوریة، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات .3

العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر تخصص القانون العام، جامعة أبو بكر 

.2011لجامعیة السنة ا،قبلقاید، تلمسان، كلیة الحقو 

بن بشر وسیلة، ظاهرة الفساد المالي والإداري في مجال الصفقات العمومیة في .4

القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون العام، 

.2014،معمري، تیزي وزو، الجزائركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود

سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بوزبرة .5

.2007القانون الخاص، فرع القانون السوق، جامعة جیجل، 
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مذكرة لنیل (حابي فتیحة، النظام القانوني لصفقة  انجاز الأشغال العمومیة، .6

لدكتوراه ، مدرسة ا)شهادة الماجستیر في القانون العام فرع قانون الإجراءات الإداریة

ي، تیزي للحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر 

.2013وزو، 

زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وألیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق .7

بالفساد، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي، 

.2012حقوق والعلوم السیاسیة، قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة الجامعة

علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة .8

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون العام، كلیة الحقوق 

.2004،ئرمحمد خیضر، بسكرة، الجزاوالعلوم السیاسیة، جامعة

قفیفة جمال، سلطة الإدارة العمومیة في إختیار المتعامل المتعاقد معها في تنظیم .9

الصفقات العمومیة الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 

.2017أكلي محند أولحاج، البویرة، جامعة ،كلیة الحقوق العقود، 

الصفقات العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة مانع عبد الحفیظ، طرق إبرام .10

كر بلقاید تلمسان، الجزائر، جامعة أبوبكلیة الحقوق، الماجستیر في القانون العام،

2008.
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نوال ، الإشهار في الصفقات العمومیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر زیات .11

2013جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،

.مذكرات الماستر.ج

بجادي طارق، ضمانات تحقیق مبدأ حریة المنافسة في الصفقات العمومیة، .1

كلیة مذكرة مكملة من متطلبات لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، 

.2014امعة محمد خیضر، بسكرة، جالحقوق،

الصفقات العمومیة، مذكرة لإستكمال شهادة ماستر بركة أم الخیر، الفساد في .2

كلیة الحقوق والعلوم، تخصص قانون إداري،العلوم القانونیة والسیاسیة: انأكادمي مید

.2015، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ،السیاسیة

بره الزهرة، تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة تخرج .3

ن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، ضم

  .2015دي اجامعة الشهید حمة لخضر، الو كلیة الحقوق،

لیلي محمد لمین، جرائم الصفقات العمومیة وألیات مكافحتها في التشریع ب.4

،كلیة الحقوقالجزاري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة،

.2015ویرة، ، جامعة أكلي محند أولحاج الب

زعلاني رمزي، دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المنافسة -بوجلال فتحي .5

في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص 
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، حقوق والعلوم السیاسیة، كلیة 1945ماي 8، جامعة )منازعات إداریة(قانون عام 

2016.

دراجي سیهام، قاضي إسمهان، إبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي في .6

كلیة التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص إدارة ومالیة،

.2016جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، الحقوق،

في التشریع الجزائري، سعید فؤاد، إمتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومیة .7

كلیة ري،لمذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إدا

.2014،جامعة محمد خیضر بسكرة الحقوق

ي محترف، الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد، شروف.8

.2007، السادسة عشلعلیا للقضاء، الدفعة مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة ا

-10محمد سالم، تكریس مبدأ حریة المنافسة في ظل المرسوم الرئاسي رقم .9

كلیة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستیر في العلوم القانونیة، تخصص إدارة مالیة،236

.2015جامعة أكلي محند أولحاج، بویرةالحقوق،

مذكرة دور فعالیات الصفقات العمومیة في حمایة الأموال العامة،،ولید ونسي.11

مقدمة لاستكمال شهادة ماستر اكادمي میدان العلوم الاقتصادیة و التجاریة والعلوم 

دراسة حالة الخزینة العمومیة بالوادي جامعة الشهید محمد لخضر بالوادي، .التسیر

.2015سییر في العلوم الإقتصادیة،كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم الت

یدو حكیم ، الألیات الإداریة لحمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، .12

كلیة لعام، تخصص الإدارة والمالیة العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ا
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جامعة العقید أكلي محند أولحاج البویرة، قسم القانون ،الحقوق والعلوم السیاسیة 

.2016جوان 18العام، 

لمقالاتا:ثالثـا

المجالات.أ

بزاحي سلوى، رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي مجال الصفقات العمومیة .1

كلیة الحقوق تصدر عنالجزائري، المجلة الأكادمیة للبحث القانوني،في التشریع 

، 05المجلد الثالثة،بجایة، السنة ، جامعة عبد الرحمان میرة، والعلوم السیاسیة 

  . 47 29ص . ،ص2012-01العدد

ات إبرام الصفقات العمومیة، ضمانات الشفافیة أم بن شعلال محفوظ، إجراء.2

،قتصادیة، المركز الجامعيالإجتهاد للدراسات القانونیة و الإحواجز تقییدیة، مجلة 

.6374ص ،.، ص2015سبتمبرسنة  09عدد الجزائر،تامنغست،

بهى لطیفة، ألیات الرقابة الإدرایة على الصفقات العمومیة في الجزائر، مجلة .3

الوادي، الندوة الدراسات القانونیة، تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

  .24 01ص .، ص 2013الجزائر، العدد الأول، 

الشرقاوي سعاد ، تنوع وتزاید وتحول الإدارة المعاصرة من الأمر القهر إلى الإتفاق .4

والمكافأة، القسم الثاني عقود إداریة متنوعة وعقود إقتصادیة وإتفاق والمكافأة، القسم 
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اقیات بین أشخاص عامة، مجلة الثاني عقود إداریة متنوعة وعقود إقتصادیة وإتف

الأمن والقانون تصدرها كلیة الشرطة بدبي السنة الخامسة، العدد الأول، لسنة 

1997.

فیصل ، النظام القانوني للصفقات العمومیة وألیات حمایتها، مجلة نسیغة .5

العدد الجزائر، ,ر بسكرةجامعة محمد خیضتصدر عنالإجتهاد القضائي، 

  . 131-110ص . ، ص2008،الخامس

:المداخلات.ب 

یش، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في إیطار قانون الوقایة من غأحمد د.1

دور : خلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني السادس حولاالفساد ومكافحته، مد

ة، یالقانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة المد

medea.dz-www.univموجودة على الموقع الإلكتروني 20/05/3201یوم 

التزام المصلحة المتعاقدة بأعمال المنافسة في :أكروم مریام،محاضرات بعنوان .2

المنشور علي الموقع .الحقوق،، كلیة01الصفقات العمومیة، جامعة الجزائر

كترونيلالا

www.conseil.concurrene.dzp.contemt/updlds/2015/12/tra

vaux.akorum merem.pd



:قائمــــــة المراجـــــع

110

المتعلق 01-06یرة، مداخلة حول جریمة الرشوة في ظل القانون رقم ضبوعزة ن.3

بالوقایة من الفساد ومكافحته، مخبر مالیة، بنوك وإدارة الأعمال ینظم الملتقى 

07-06الفساد المالي والإداري یوم من لحدل كآلیةالوطني حول حكومة الشركات 

، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2012ماي 

:كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، العنوان الإلكتروني

nadi.bona33a@yahoo.fr.

لألیات المستحدثة لحمایة الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة جلیل مونیة ، ا.4

الملتقى الوطني السدس حول دور قانون الصفقات بها في ایطارالتشریع الجزائري،

ماي 20العمومیة في حمایة المال العام، كلیة حقوق، جامعة یحیى فارس المدیة، 

2013.

في ضوء القانون الجدید، مداخلة خضري حمزة، الرقابة على الصفقات العمومیة.5

ألقیت بمناسبة الیوم الدراسي حول نظام القانوني الجدید للصفقات العمومیة في 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 247-15ظل المرسوم رقم 

، على الموقع الإلكتروني 23/02/2016بوضیاف، المسیلة، بتاریخ 

msilf.dz-univ-wwwhttp: 07 01ص .ص 2016أفریل 20بتاریخ.  
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خلاطو فرید ،الصفقات العمومیة ،مفتش عام للمالیة،استاذ مساعد لكلیة العلوم .6

، ملتقي حول التسیر الجماعات م التسیر، جامعة منشوري قسنطینةالاقتصادیة، وعلو 

  .131 110ص .، ص 2008جونفي 10-09المحلیة 

یة الداخلیة كوسیلة لتكریس الشفافیة في طویرات عبد الرحمن، الرقابة الإدار .7

التشریع الجزائري، مداخلة ألقیت في إطار فعالیات الملتقى الوطني السادس حول 

، كلیة الحقوق، جامعة یحیى "دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام"

،ـ الموقع الإلكتروني2013ماي 20فارس بالمدیة، یوم 

www.bibliotdroit.com 2013أوت  12بتاریخ.  

یع مجال قانون الصفقات العمومیة وإعادة هیكلة وتنظیم إجراءات سظریفي نادیة، تو .8

حول التنظیم الجریدة للصفقات العمومیة دراسيبرام الصفقات العمومیة، الیوم الإ

التكویني المتعلق بالصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي وتفویضات المرفق العام

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، بتاریخ 15-247

20، بتاریخ msila.dz-http://www.4niv، على الموقع الإلكتروني 23/02/2016

 .15 01 ص.، ص2016أفریل 

مقارنة بین القانون ابرام الصفقات العمومیة،دراسة فرید كركدان ،طرق واجراءات.9

الجزائري والقانون المصري،مداخلة القیت بمناسبة الملتقى الوطني السادس حول 
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دور قانون الصفقات العمومیة في مجال المال العام،كلیة الحقوق ،جامعة یحي 

   .15 01ص .ص، 2013ماي 20فارس،المدیة یوم 

ي على الصفقات محمد فقیر ، مداخلة بعنوان رقابة القاضي الإداري الإستعجال.10

ها في التشریع الجزائري جامعة الجزائر، الملتقى الوطني السادس مالعمومیة قبل إبرا

.0120بالمركز الجامعي الوادي، ص ص 2011ماي 30بتاریخ 

تقى وطني حول ، مل06/01ن رقم ة، جریمة الرشوة في ظل القانو طمعاشو ف.11

1011یومي ل، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،ض الأموامكافحة الفساد وتبی

.1236، ص ص 2009مارس 

موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة، .12

یوم الدراسي في دراسة مقارنة مع المشرع الفرنسي والتونسي، مداخلة  ألقیت بمناسبة 

"إطار فعالیات الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في :

ماي 20، كلیة الحقوق، الجامعة بحي فارس بالمدیة، یوم "حمایة المال العام

bibliotdroit.comWww.:على الموقع الإلكتروني،0116، ص ص 2013

  .2013اوت  12بتاریخ 

إشكالیة إعداد دفاتر الشروط وتحدید الحاجات، مدیریة البرمجة موسى صادقي، .13

.ومتابعة المیزانیة، لولایة بسكرة
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النصـوص القانونیة:رابعـا

الدستور.ا

دیسمبر 08صادر في 76مقراطیة الشعبیة، ج ر عدد یدستور الجمھوریة الجزائریة الد

مارس 06، الوؤرخ في 01-16ایة صدور القانون رقم معدل والمتمم الي غل، ا1996

.2016مارس 73صادر 14، ج ر عدد 2006

:الاوامر و القوانین. ب 

یونیو سنة 17الموافق 1387ربیع الاول عام 9المؤرخ في 90-67امر رقم .1

1967یونیو 27صادر في 52، یتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج ر عدد 1967

)ملغى(

  .1990أوت  18المؤرخ قانون الإجراءات المدنیة 23-90القانون .2

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع 1996یولیو 09مؤرخ في 22-96الأمر رقم .3

، مؤرخة في 43من و إلى الخارج، ج ر عدد والتنظیم الخاصین بالصرف رؤوس الأموال

، ج ر 2003برایر ف 19مؤرخ في 01-03معدل و متمم بالأمر رقم ،1996یولیو 10

.2003فبرایر 23، مؤرخة في 12عدد 

مایو سنة 30الموافق لـ 1419صفر عام 4المؤرخ في  01-98رقمقانون .4

.مجلس الدولةباختصاصیتعلق 1998

1998مایو 30الموافق لـ 1419صفر عام 4المؤرخ في 02-98القانون رقم .5

.الإداریةبالإحكامالمتعلق 
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محكمة باختصاصاتالمتعلق 1998جوان 3المؤرخ في 03-98القانون .6

.التنازع

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08القانون .7

.2003أفریل 23دنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة المؤرخ في الم

لي غایة ،یتعلق بالمنافسة،معدل ومتمم ا2003،مؤرخ في یولیو 03-03امر رقم .7

صادر في 43، ج ر عدد 2010غشت سنة 15المؤرخ في 05-10القانون رقم 

.2003جویلیة 

د ، المتعلق بالوقایة من الفسا2006فیفري 20، المؤرخ في 01-06قانون رقم .8

متمم (، المعدل والمتمم 2006مارس 8صادر في ، 14ومكافحته، ج ر عدد 

-09-01صادر في  50دد .ج ر  2010غشت 26المؤرخ في 05-10بالامر 

44غشت، ج ر عدد2المؤرخ في 15-11بالقانون رقم ومعدل ومتمم 2010

).2011غشت 10صادر في 

، یتضمن قانون الاجراءات 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08قانون رقم .9

.2008افریل 23مؤرخ في  21ر عدد المدنیة و الاداریة، ج 

3، صادر في 37یونیو، یتعلق بالبلدیة، ج ر 22مؤرخ في 10-11قانون رقم .10

.2011یولیو 



:قائمــــــة المراجـــــع

115

نصوص التنظیمیةال.ب

المراسیم الرئاسیة-

، یتضمن تنظیم 2010اكتوبر سنة 7،مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم ال .1

، المعدل والمتمم الي 2010اكتوبر  7في ، صادر 58الصفقات العمومیة، ج ر عدد

).ملغي(2013ینایر 13المؤرخ في 03-13غایة المرسوم الرئاسي رقم 

، معدل ومتمم 2012ینایر 18المؤرخ في 23–12المرسوم الرئاسي رقم .2

، ج ر عدد )ملغي(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10المرسوم الرئاسي 

.2012ینایر 26صادر في 04

16الموافق 1436ذي الحجة عام 2المؤرخ في  247-15رقم  الرئاسيرسوممال.3

، ج ر ت المرفق العامیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضا2015سبتمبر 

.2015سبتمبر 20صادر في  50عدد 

المراسیم التنفدیة-

، یتضمن تحدید 1968دیسمبر 26، مؤرخ في 652-68مرسوم تنفیذي رقم .1

الشروط التي یمكن للأفراد أن یبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومیة 

، 1969ینایر 7، صادر في 2والبناء عقود أو صفقات تتعلق بالدراسات، ج ر عدد

معد ل والمتمم بالمرسوم التنفیذي
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، یوجب على 2014أبریل سنة 20مؤرخ في 139-14مرسوم تنفیذي رقم .2

المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز 

صنیف الصفقات العمومیة لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهیل والت

.2014ینایر سنة 7، صادر بتاریخ 26المهنیین، ج ر، عدد 

القرارات الوزاریة-

، 2015دیسمبر سنة 19الموافق 1737ربیع الأول عام 7قرار وزاري مؤرخ في .1

صادر في  17عدد یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة، ج ر 

.2016مارس سنة 16

:الفرنسیـةباللغـة : ثانیـا

 Ouvrage:

 AUBY Jean-Marie – BON Pierre –AUBY Jean- Bernard –

TERNEYRE Phelippe , Droit administratif des biens , DALLOZ ,

PARIS 6eme édition 2011 .

 Delaubadere Atdrè Verzia (5-C) Gaudement (Y) Traite De

Droit, Administratif, Paris, 1999.

 Mabin Ominique, Marches Publics, Edition, Studyrama,

France, 2013.

 Moraemd Deviller Jacqueline, Droit Administratif Des

Biens, Moutcherstion Lextenso Edition, Paris, 7éme Edition, 2012.
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 Rachid Laurent, Droit Des Contrats Administratifs,

Dectenso, Edition, 8eme Edition, L.G.D.J, Paris, 2012

 Zouamia Rachid, Roualt Marie Christiane, Droit

Administratif Berti Editions, Alger, 2009.
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الملخص

تتمحور الدراسة حول بحث أسس وركائز الحمایة القانونیة المستمدة من المنظومة 

التشریعیة والتنظیمیة المؤطرة لممارسة حریة المنافسة، ودور الهیئات القضائیة في 

بها قواعد المنافسة المقررة في میدان تقرریها، مع مراعاة الخصوصیة التي تتمتع 

الصفقات العمومیة والتي لها هدف مزدوج، بحیث تسعى إلى تكریس حقوق ومصالح 

المترشحین في اوصول لنیل الصفقات العمومیة والمساواة بینهم في هذا الشأن، بالموازاة 

الصفقة مع مراعاة ما تقتظیه مسؤولیة المقررین العمومین من حریة وسلطات عند وضع 

محل للمنافسة بهدف إنجاح المشاریع التي یتوقف علیها حسن سیر المرافق علیها حسن 

.سیر المرافق العمومیة وإستمراریتها حفاظا على المال العام

حرص المشرع الجزائري على خلق ألیات لحمایة مبدأ المنافسة، وهذا من خلال 

والمساواة في معاملة المترشحین وجوب مراعاة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة 

وشفافیة الإجراءات، ورغم وجود هذه مبادئ وتطبیقا في مجال الصفقات العمومیة نجد 

عدة إنتهاكات وتجاوزات في هذا المجال وهذا ما یسمى بالفساد وهو متمثل في جرائم ما 

یازات جریمة منح إمت:یسمى بجرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة وهي تتمثل في

غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، جریمة إستغلال نفوذ الأعون العمومیین 

للحصول على إمتیازات غیر مبررة في مجال الصفقالت العمومیة، جریمة الرشوة ورأینا أن 

المشرع قد شدد في العقوبات المالیة التي تعد من أهم الجزاءات المطبقة على مرتكبي 

ومیة والتي تمس الجاني في ذمته المالیة وذلك من شأنه القضاء الجرائم الصفقات العم

وتحقیق على هذه الجرائم أو على الأقل الحد منها بكافة الطرق السبل القانونیة المتاحة 

.لمبدأ المنافسة

الصفقات العمومیة، المنافسة، الفساد، المقررین العمومیین، :الكلمات المفتاحیة

.لعامالطلبات العمومین، المال ا


